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منظمة مراقبة حقوق الانسان – 2008

الأردن
أحداث عام 2007

تراجع الأردن في عام 2007 على صعيد حماية ممارسة الحقوق الأساسية. وسوف يقيد مشروع قانون للمنظمات غير الحكومية كثيراً من حرية تكوين الجمعيات، أما القوانين الجديدة الخاصة بالصحافة والحق في المعلومات فجاءت أقل من المتوقع. وهدد مشروع قانون جديد للأحزاب السياسية تواجد الأحزاب الصغيرة، بزيادة الحد الأدنى المطلوب من الأعضاء الممولين إلى 500 عضو، على أن يكونوا من خمسة محافظات على الأقل.  
وشابت الانتخابات البلدية في يوليو/تموز وقائع تزوير جسيمة، وهذا طبقاً لتوثيق جماعات المجتمع المدني المحلية، بما في ذلك تصويت الأشخاص لأكثر من مرة والتلاعب بقوائم الناخبين. وتم عقد الانتخابات البرلمانية في نوفمبر/تشرين الثاني تبعاً للقانون الانتخابي القديم، مع عدم وفاء الحكومة بوعدها المبرم عام 2006 بإصلاح القانون الانتخابي. وكان القانون القائم في مصلحة المناطق الريفية المناصرة للنظام قبلية الطابع، على معاقل المعارضة القوية في المراكز الحضرية الكبيرة.  
 
الاحتجاز التعسفي والإداري والتعذيب  
تقوم دائرة المخابرات العامة باعتقال المشتبه بهم، وذلك باسم مكافحة الإرهاب في أغلب الأحوال. وهي أحياناً تحتجزهم في مركز الاحتجاز الخاص بها لفتراتٍ طويلة دون تهمةٍ، أو استناداً إلى تهمٍ لا أساس لها. وهنالك ثلاثة محتجزين أمنيين هم عدنان أبو نجيلة وسمير البرق وعصام العتيبي (المعروف باسم أبو محمد المقدسي) تم احتجازهم لسنوات دون تقديمهم للمحاكمة. وعادةً ما تنكر الدائرة على المحتجزين حقهم في التمثيل القانوني، ولا تسمح بالزيارات العائلية إلا بعد تأخيرٍ كبير، إن سمحت بها. وقد زعم محتجزين أمنيين في عام 2006 أنهم تعرضوا إلى التعذيب وسوء المعاملة لانتزاع الاعترافات منهم، وذلك عبر الضرب أو الإساءات النفسية مثل الإعدام الكاذب (جعل المحتجز يعتقد بأنه على وشك الإعدام) والحرمان من النوم والحبس الانفرادي لفتراتٍ طويلة. وقد تفقدت هيومن رايتس ووتش مركز احتجاز دائرة المخابرات العامة في الفترة من 19 إلى 30 أغسطس/آب 2007.  
 
وفي عام 2006 احتجز المحافظون إدارياً 11597 شخصاً دون إثبات ارتكاب جريمة أو للتحايل على الالتزام بتقديم المشتبه بهم إلى الادعاء خلال 24 ساعة من الاعتقال. ويجب أن يدفع المحتجزون الإداريون غرامة مالية للحصول على الإفراج، إلا أن المحتجزين الفقراء يلجأون كثيراً إلى الإضراب عن الطعام بدلاً من دفع الغرامة.  
 
وفي أبريل/نيسان، وكذلك الفترة من يونيو/حزيران إلى أغسطس/آب 2007، وقعت حوادث إضراب عن الطعام وعصيان. وشملت الأسباب سحب مزايا الزيارات وقراءة الكتب، وفترات الحبس الانفرادي المطولة، وتأخير المحاكمات، والضرب. وفي زيارات إلى ستة سجون عادية في أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول وجدت هيومن رايتس ووتش وقائع ضرب عنيفة للنزلاء بسبب المخالفة المزعومة لقواعد السجن. ووقعت عمليات ضرب جماعي في سجن سواقة في 22 أغسطس/آب، وفي سجون سواقة وقفقفة والجويدة في يونيو/حزيران بعد أن سهل أحد الحراس عملية هروب من السجن. وأي ضباط يواجهون تهمة الإساءة إلى السجناء يمثلون أمام محكمة شرطية خاصة وليس القضاء المستقل العادي. ولم يغير مسؤولو الشرطة من الاتهامات ضد حراس سجن العقبة جراء ضربهم لنزيل ضرباً أفضى إلى الموت في مايو/أيار، من الاتهام بالإهمال في أداء الواجب إلى الاتهام بالقتل، إلا بعد تدخل الملك عبد الله الثاني في القضية.  
 
وقد عرضت دائرة المخابرات العامة على المركز الوطني لحقوق الإنسان نفس الشروط التي قدمتها لـ هيومن رايتس ووتش في زياراتها للمحتجزين، وهي الزيارات غير المعلن عنها مقدماً في أي وقت والمقابلات الخاصة مع المحتجزين، إلا أنه حتى كتابة هذه السطور لم يتم تفعيل هذه الشروط. وسمحت مديرية الأمن العام في بعض الأوقات للجنة الحريات بنقابة المهندسين بزيارة المهندسين المسجونين.  
 
الاحتجاز الوقائي للنساء  
يحتجز المحافظون النساء – في أحد القضايا لأكثر من عشرين عاماً – لحمايتهن من العنف الأسري، بدلاً من توفير مراكز إيواء طوعية لهن. ويعاني ما يتراوح بين 400 إلى 800 امرأة من خطر الاحتجاز كل عام. والغرض من أول مركز إيواء حكومي للنساء ضحايا العنف، والذي تم افتتاحه في عام 2007، هو مصالحة النساء بأسرهن بدلاً من تقديم الحماية. والمحاسبة القضائية لمرتكبي جرائم العنف، أو التهديد بالعنف، ما زالت ضعيفة، على الرغم من أن تحسن أداء الادعاء قد أسهم في بعض الإدانات خلال عام 2007.  
 
حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع  
يعتبر انتقاد الملك والمسؤولين الحكوميين والمخابرات من المحرمات التي تعرض مرتكبها لعقوباتٍ شديدة. ويعتمد الادعاء على مواد قانون العقوبات في تجريم أشكال التعبير التي تنال من هيبة الدولة أو الإضرار بالعلاقات مع الدول الأخرى.  
 
وأدانت محكمة أمن الدولة في أكتوبر/تشرين الأول النائب السابق بالبرلمان والرئيس الحالي للحركة الوطنية الأردنية غير المعترف بها رسمياً أحمد العبادي، وقد أُدين بالنيل من هيبة الدولة بسبب مقال منشور على الإنترنت يحمل مزاعم بفساد وزير الداخلية وحكمت عليه بالسجن لمدة عامين. ولم تحقق المحكمة في المزاعم المذكورة في المقال. وقال مسؤول بالمحكمة الملكية إن الحكومة تقدمت بالاتهامات لتفادي العنف داخل عائلة العبادي الكبيرة. كما حكمت محكمة أمن الدولة في أكتوبر/تشرين الأول على محمد الزهيري بالحبس 18 شهراً بسبب إهانة الملك في تعليق نشره على الإنترنت.  
 
وغير البرلمان موقفه الأولي ووافق في مارس/آذار على قانون جديد للصحافة والمطبوعات يلغي عقوبة السجن كعقاب على مخالفة المطلب الخاص بكل من "الدقة والحياد والموضوعية لدى تناول الموضوعات القومية والخاصة بحقوق الإنسان أو قيم العروبة والأمة الإسلامية" بالإضافة إلى أحكام أخرى. ويفرض القانون الجديد غرامات تبلغ 20000 دينار (28000 دولار أمريكي). وفي سبتمبر/أيلول أعلنت الحكومة أن القانون يشمل ما يُنشر على الإنترنت. وظلت عقوبة الحبس جراء التعبير موجودة في قوانين أخرى، لاسيما قانون العقوبات. كما أصدر الأردن في أبريل/نيسان أول قانون في المنطقة العربية عن الحصول على المعلومات، وانتقده الخبراء لأنه يسمح ببعض الاستثناءات بذريعة الأمن الوطني ولاستمراره في فرض رقابة الحكومة على أي قرار بالكشف عن المعلومات.  
 
وبادر وزير الاتصالات عبد الله الخطيب في يناير/كانون الثاني برفع قضية ذم وقدح ضد رئيس تحرير صحيفة الهلال الأسبوعية ناصر قماش والصحفي أحمد سلامة. واعترض على محتوى مقال منشور في شهر يناير/كانون الأول، وقال إن قبيلته هددت بضرب سلامة إذا هو لم يتصرف. وما زالت القضية متداولة في المحاكم حتى كتابة هذه السطور.  
 
ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2006 هاجم نواب البرلمان والشرطة الصحفيين في أربع مناسبات، وفرضت المخابرات رقابتها المسبقة مرتين على محتوى إعلامي، وصادرت مقابلة الجزيرة مع الأمير حسن في أبريل/نيسان ومايو/أيار وأوقفت صحيفة المجد الأسبوعية من نشر خطة لمساعدة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.  
 
وفي أبريل/نيسان أصدرت الحكومة نظاماً يجعل تسجيل الشركات غير الربحية (وهي بالأساس منظمات مجتمع مدني مُسجلة بموجب قانون الشركات غير الربحية الأكثر تساهلاً) أقرب إلى الخضوع للإجراءات الأشد صرامة المتواجد في قانون منظمات المجتمع المدني، بإعطاء الحكومة الحق في مراقبة عملها وحلها جراء الانتهاكات الصغيرة لنظامها الداخلي. وفي أكتوبر/تشرين الأول عرضت الحكومة دون مشاورة الأطراف المعنية قانوناً للمنظمات غير الحكومية أكثر تقييداً من القانون المطبق. ويجب أن توافق الحكومة على التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية والشركات الربحية في النظام الجديد وفي القانون المقترح الجديد.  
 
وفي يوليو/تموز 2006 شكلت وزارة التنمية الاجتماعية هيئة إدارة حكومية مؤقتة لجمعية المركز الإسلامي، واستقطبت عدداً كبيراً من الأعضاء الجدد في عام 2007 لتقلل من نسبة قيادات الإخوان المسلمين في انتخابات الجمعية للإدارة الجديدة. وطبقاً للقانون يجب أن تتم هذه الانتخابات خلال شهرين من تعيين هيئة الإدارة المؤقتة. وبالمثل، شكلت الوزارة في سبتمبر/أيلول 2006 هيئة إدارة جديدة للاتحاد العام للخدمات الخيرية، وهي منظمة تشمل منظمات مجتمع مدني كثيرة، وفي يونيو/حزيران 2007 وفي فرع عمان من الاتحاد، قامت هيئة الإدارة بتأجيل الانتخابات.  
 
ويمنح قانون الأردن المنطوي على التقييد للمحافظين الحق في منع انعقاد أي اجتماع أو مظاهرة دون إبداء أي سبب. وفي يوليو/تموز مثلاً رفض نائب محافظ عمان أن يمنح جمعية العفاف، ويديرها رئيس البرلمان لثلاث دورات، الإذن بعقد مؤتمر بعنوان "الأسرة هي مهد القيم والهوية". وفي أمثلة أخرى، منع محافظ عمان في مايو/أيار مسيرة نظمها 28 حزباً معارضاً للاحتجاج على القانون الجديد الخاص بالأحزاب السياسية، ورفض في مناسبات عديدة السماح لمنظمة ذبحتونا الطلابية بالتظاهر.  
 
اللاجئون العراقيون  
يستضيف الأردن ما لا يقل عن 500,000 لاجئ عراقي وفد معظمهم بعد عام 2003 (سوريا هو البلد الوحيد الذي يستضيف عدداً مماثلاً). وبعد أن تسبب عراقيون في مقتل 57 شخصاً في تفجيرات الفنادق بعمان في نوفمبر/تشرين الثاني 2005، تراجع التسامح التقليدي الأردني إزاء العراقيين. وعمدت الحكومة الأردنية والتي لم تسن آلية لتحديد وضع اللاجئين؛ إلى الإغلاق الفعلي لحدودها ومطاراتها في وجه العراقيين الفارين، واستمرت في عام 2007 في ترحيل من يتجاوزون مدة الإقامة، على الرغم من الوعود الرسمية بالاعتراف بحقهم في الإقامة. وقد توسع مكتب المفوضية السامية للاجئين بعمان في مد طالبي اللجوء العراقيين ببطاقات اعتراف بهم كطالبي لجوء، وإن كان أداء المفوضية في هذا الصدد ما زال قاصراً عن المطلوب. ولكن وكمراعاة للحكومة، لا يمنح أوراق اللاجئين إلا على سبيل الاستثناء. وبإنهاء الأردن للحظر القائم في الأعوام الماضية، تم إدخال الأطفال العراقيين إلى المدارس في العام الدراسي 2007 – 2008.  
 
حقوق العمال المهاجرين  
حملت التقارير التي توثق الإساءات التي يتعرض لها العمال المهاجرون في المناطق الصناعية الأردنية المؤهلة (ومعظمهم من جنوب شرق آسيا) الحكومة الأردنية على إغلاق بعض المصانع والمساعدة في نقل العمال المتعرضين للإساءات إلى أصحاب عمل آخرين، والتنازل عن تحصيل الغرامات ممن انتهت فترة إقامتهم حسب تأشيرة الإقامة. إلا أنه الملاحقة الجنائية لأصحاب العمل المسيئين قليلة، وتستمر ظروف العمل المسيئة بما فيها الضرب والعمل لساعات مطولة واحتجاز جوازات السفر والأجور، ودفع الأجور بناء على تمييز من الجنس أو الجنسية، ومنع العمال من مغادرة موقع العمل في أي وقت، وعدم منحهم الرعاية الطبية. وأحكام قانون العمل الأردني، بما في ذلك الحق في تشكيل النقابات، تستبعد غير الأردنيين وكذلك العمال الزراعيين والمنزليين. وفي مطلع أكتوبر/تشرين الأول أمر محافظ الزرقاء باحتجاز عمال بنغلاديشيين جراء إضرابهم عن العمل.  
 
الأطراف الدولية الرئيسية  
منحت الولايات المتحدة الأردن مساعدات اقتصادية وأمنية قدرها 532 مليون دولار في عام 2007 (مقارنة بمساعدة الاتحاد الأوروبي البالغة 265 مليون يورو في الفترة من 2007 إلى 2010)، وأثنت على تعاون الأردن في الحرب العالمية ضد الإرهاب. وامتدح السفير الأمريكي ديفيد هال الانتخابات البلدية الأردنية، كما امتدح الكونغرس هذه الانتخابات، مما أثار استنكار الأردنيين الذين شهدوا تزوير الانتخابات.  
 
وتستمر بريطانيا في محاولة إعادة اثنين على الأقل من الأردنيين إلى الأردن، قائلة إنها تعتمد على مذكرة تفاهم موقعة في عام 2005 مع الأردن لمنع التعذيب، وبموجبها تسمح الحكومة لعدالة (وهي منظمة غير حكومية أردنية لها خبرة محدودة وسجل قصير في انتقاد الحكومة) بمراقبة معاملة محتجز عائد.
الإمارات العربية المتحدة
أحداث عام 2007

بالرغم من أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة يواصل تحقيق نموٍ هائل، فلا يزال المجتمع المدني يتسم بالركود، كما كان التقدم بطيئاً في مجال حقوق الإنسان. وقد عرقلت السلطات تشكيل منظمات مستقلة لحقوق الإنسان، ومارست ضغوطاً رَقابية على عددٍ كبيرٍ من النشطاء الاجتماعيين، مما أعاق عملية الرصد النشيط للانتهاكات وكشفِها، والتي كان من شأنِها أن تُلفت الأنظار إلى انتهاكات حقوق الإنسان وتساعد على الحد منها.  
ودولة الإمارات العربية المتحدة هي اتحاد لسبع إمارات، هي: أبو ظبي، وعجمان، والفجيرة، والشارقة، ودبي، ورأس الخيمة، وأم القوين. ويتولى المجلس الأعلى للاتحاد، والمؤلف من حكام الإمارات، انتخاب رئيس الدولة ونائبه من بين أعضاء المجلس. وفي ديسمبر/كانون الأول 2006، أجرت الحكومة أول انتخابات لاختيار 20 عضواً من بين 40 عضواً يشكلون المجلس الوطني الاتحادي، وهو مجلس استشاري للرئيس. وسُمح للناخبين، وهم مجموعة من 6595 مواطناً إماراتياً، اختارهم حكامُ الإمارات، بالتصويت والترشح كأعضاء. وتم انتخاب امرأة ضمن المجلس الوطني الاتحادي، وقام حُكام الإمارات بتعيين سبع نساء أخريات كعضوات في المجلس.  
 
حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير  
في فبراير/شباط 2006، وافقت الحكومة على إنشاء أول منظمة لحقوق الإنسان في البلاد، وهي جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، ولكن انقضى العام وما زالت لم تمارس الجمعية عملها على النحو المأمول.  
 
وأعاقت الحكومة إنشاء منظمات أخرى لحقوق الإنسان. ففي يوليو/تموز 2004، تقدمت مجموعة يتزعمها المحامي محمد الركن (الرئيس الأسبق لجمعية الحقوقيين في الإمارات) بطلب إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من أجل السماح بإنشاء الجمعية الإماراتية لحقوق الإنسان. وفي إبريل/نيسان 2005، تقدمت مجموعة أخرى تضم 30 من النشطاء بزعامة داعية حقوق الإنسان خليفة بخيت الفلاسي بطلب إلى الوزارة لإنشاء جمعية أخرى لحقوق الإنسان. وحتى نوفمبر/تشرين الثاني 2007 لم تكن الوزارة قد ردت على أي من الطلبين.  
 
وقد منعت الإمارات معلقين وأكاديميين إماراتيين بارزين من نشر آرائهم وضايقت نشطاء حقوق الإنسان وقامت باضطهادهم. وسجنت الحكومة الصحفيين وفرضت عليهم العقاب جراء التعبير عن الآراء المُنتقدة للحكومة.  
 
وفي أغسطس/آب حكمت محكمة على محمد راشد الشيحي، صاحب الموقع الشهير Majan.net، بالسجن لمدة عام للتشهير بمسؤول رسمي، وأمرت بأن يدفع 19000 دولار تعويضاً عن الأضرار وأغلقت الموقع. وفي سبتمبر/أيلول حكمت المحكمة على خالد الأصلي بالحبس خمسة أشهر جراء كتابة مقال على الموقع الإلكتروني المذكور. وأطلقت المحكمة سراح الأصلي بكفالة حتى النظر في الاستئناف. وفي سبتمبر/أيلول حكمت محكمة على صحفيين يعملان في صحيفة خليج تايمز اليومية الصادرة بالإنجليزية بالسجن شهرين بتهمة القذف، لكن تم إطلاق سراح كل منهما بكفالة بانتظار النظر في حكم الاستئناف.  
 
وفي سبتمبر/أيلول أصدر رئيس الوزراء الإماراتي شيخ محمد تعليمات بعدم "سجن الصحفيين لأسباب متعلقة بعملهم"، وإن أشار إلى وجوب اتخاذ إجراءات أخرى لمعاقبة الصحفيين على "الانتهاكات". وفي 30 سبتمبر/أيلول أمر رئيس الوزراء بالإفراج عن الشيحي بكفالة. وليس من الواضح إن كانت التهم قد أسقطت عنه.  
 
وفي يونيو/حزيران 2006 أصدر قاضي بالمحكمة الاتحادية العليا أمراً باعتقال محمد المنصوري، رئيس جمعية الحقوقيين بزعم "إهانة المدعي العام". وبعد قضاء غالبية فترات عام 2007 خارج البلاد، عاد المنصوري إلى الإمارات العربية المتحدة في مطلع سبتمبر/أيلول. وأفادت التقارير أن الحكومة الإماراتية حذرته بأن يكف عن نشاطه بمجال حقوق الإنسان.  
 
وقام الأمن باحتجاز محمد الركن مرتين في صيف عام 2006، واستجوبوه بشأن نشاطه الحقوقي. كما صادروا جواز سفره ومنعوه من مغادرة البلاد. وفي يناير/كانون الثاني 2007، وفيما بدا أنها قضية سياسية الدوافع، حكمت محكمة منخفضة الدرجة على الركن بالحبس ثلاثة أشهر بتهمة ممارسة الجنس خارج الزواج. وتم إيقاف تنفيذ العقوبة وهي حالياً خاضعة لنظر محكمة الاستئناف. وفي مايو/أيار 2007، أعادت الحكومة إلى الركن جواز سفره.  
 
وفيما أغلقت الحكومة مدينة الأمل، وهي المأوى الوحيد بالبلاد للنساء والأطفال والخادمات المنزليات ممن تعرضوا للانتهاكات، فقد شكلت الحكومة هيئة جديدة شبه حكومية تدعى مؤسسة دبي للمرأة والطفل، وتدير مركز يقدم نفس الخدمات بسعة تكفي لاستضافة 260 شخصاً، وهي زيادة ملحوظة. ومديرة مدينة الأمل السابقة – شارلا مصبّح – أصبحت أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة الجديدة، وأسقطت عنها الحكومة ما كان يبدو أنه اتهامات جنائية سياسية الدوافع.  
 
العمالة الوافدة  
يشكل الأجانب نحو 85 بالمئة من سكان الإمارات العربية المتحدة، وهم يمثلون 99 في المائة تقريباً من قوة العمل في القطاع الخاص، بما في ذلك الخدم في المنازل. وتفيد تقديرات وزارة العمل بأنه بحلول أغسطس/آب 2007 كان في البلاد 4.5 مليون شخص أجنبي في البلاد، مقارنة بعدد 800000 نسمة من الإماراتيين. وقد اجتذب النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة استثمارات محلية وأجنبية طائلة، وتُعتبر الطفرة الحالية في قطاع البناء واحدةً من أكبر الطفرات العمرانية في العالم. ويتعرض عمال البناء المهاجرون، ولاسيما العمال ذوي المهارات المتدنية في الشركات الصغيرة، لاستغلال شديد على وجه الخصوص، وذلك على أيدي أصحاب الأعمال. ويرجع السبب جزئياً في استمرار المشكلة إلى القوانين المتعلقة بكفالة المهاجرين، والتي تمنح أصحاب الأعمال سلطات استثنائية تتيح لهم التحكم في حياة العمال المهاجرين.  
 
وعلى امتداد عام 2007 حققت الإمارات تقدماً ملحوظاً في مجال تحسين ظروف العمالة الوافدة. والأحق بالتنويه، هو أن عدداً كبيراً من أصحاب العمل قد حسنوا من ظروف معيشة العمال، بما في ذلك تحسين الظروف الصحية والتخفيف من الزحام. كما تزعم وزارة العمل أنها أغلقت مائة شركة انتهكت قوانين العمل، لكنها لم تكشف عن أسماء هذه الشركات.  
 
وفي 5 فبراير/شباط، في خطوة نحو تحقيق قدراً أكبر من الشفافية، نشرت وزارة العمل مشروع قانون العمل المعدل ودعت إلى التعليم العام عليه. ومشروع القانون أقل بكثير من المعايير الدولية في عدة مجالات هامة. ولا يحتوي على أحكام خاصة بحقوق العمال في التنظيم أو التفاوض الجماعي، ويسمح بصراحة للسلطات بأن تعاقب العمال المضربين، ويستبعد بشكل تعسفي من مجال تطبيقه كل الخدم المنزليين في المنازل الخاصة. ولم تشر الحكومة حتى كتابة هذه السطور إلى متى سيتم تنفيذ قانون العمل المعدل.  
 
ويعاني الخدم المنزليون على الأخص من الإساءات، بما في ذلك الحرمان من الطعام والإقامة الجبرية والإساءة البدنية أو الجنسية. وفي أبريل/نيسان، أعدت الإمارات عقداً نموذجياً للخدم المنزليين ينص على بعض أشكال الحماية، لكن لا توجد فيه قيود على ساعات العمل، ولا أحكام خاصة بيوم الراحة أو الحصول على أجر مقابل العمل لوقت إضافي، ولا تعويض للعمال، بل مجرد "ساعات راحة مناسبة" غير واضحة المعالم وشهر كإجازة مدفوعة الأجر كل عامين. ولا يعتبر نموذج العقد بديلاً مناسباً لتدابير الحماية المساوية لباقي العمال بموجب قانون العمل.  
 
ولم تقم الحكومة في عام 2007 بسن حد أدنى للأجور كما جاء في قانون العمل الإماراتي لعام 1980.  
 
وفي عام 2007، استمر العمال الوافدون في الانخراط في المظاهرات العامة احتجاجاً على معاملتهم. وفي فبراير/شباط 2007 أضرب 3000 عامل بناء لخمسة أيام في أبو ظبي. وانتهى الإضراب حين وافقت الإدارة على رفع الأجور اليومية، بما في ذلك دفع مقابل للعمل أيام الجمعة، وتوفير تأمين صحي أساسي للعاملين. وبعد الإضراب أمرت وزارة العمل بطرد 14 من "المحرضين" على الإضراب من البلاد. كما شهد شهر فبراير/شباط إغلاق 300 إلى 400 عامل بناء لطريق سريع يكثر التردد عليه في دبي، احتجاجاً على الأجور المنخفضة وعدم دفع الأجور وظروف المعيشة المتردية. وأنهت الشرطة الإضراب ورافقت العمال عائدة بهم إلى مخيمات عملهم. وفي يوليو/تموز 2007 أرسلت الحكومة القوات المسلحة لإنهاء إضراب استمر أربعة أيام في منشآة لتكرير النفط.  
 
وفي أعقاب تزايد نسبة الإصابة بالأمراض المتعلقة بارتفاع حرارة الجو والإصابات الناجمة عنها في مواقع البناء في يوليو/تموز 2005، أمرت وزارة العمل الشركات بإعطاء العمال راحة من الساعة 12:30 مساءً إلى 4:30 مساءً أثناء شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب. وفي شهور الصيف تبلغ درجة الحرارة 110 درجة فهرنهايت تقريباً. إلا أنه في يوليو/تموز بعد مفاوضات مكثفة من جانب شركات البناء قللت الحكومة فترة الراحة إلى 12:30 إلى 3، وما زالت هذه الفترة هي المعمول بها.  
 
الإتجار في البشر  
طبقاً لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن الإتجار بالبشر في الإمارات لأغراض الاستغلال الجنسي التجاري والخدمة بالسخرة مستمرة في كونها مشكلة جسيمة. وفي تقرير الخارجية السنوي لعام 2007 عن الإتجار بالبشر، وضعت الإمارات في المركز الثاني على قائمة "الدول التي فشلت في اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لمشكلة الإتجار بالأجنبيات لأغراض الاستغلال الجنسي التجاري والرجال الأجانب والعاملات الأجنبيات المعرضين للعمل بالسخرة".  
 
وحتى وقت قريب، كان الإتجار بالصبية الصغار ونقلهم إلى الإمارات للعمل كمتسابقي جمال مشكلة متفشية. واستجابة للانتقادات الدولية، أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوماً في يوليو/تموز 2005 يقضي بألا يقل سن جميع متسابقي الجمال عن 18 عاماً. وخلال عام 2006، تعاونت الحكومة مع اليونيسيف من أجل التعرف على 1071 طفلاً من هؤلاء ولإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. وفي عام 2007 استمرت الحكومة في التعاون مع اليونيسيف لاستبعاد كل الأطفال تحت السن القانونية من مجال سباق الجمال ولإعادتهم إلى بلدانهم.  
 
الأطراف الدولية الرئيسية  
برزت الإمارات العربية المتحدة كمركز كبير للأعمال والتجارة في الشرق الأوسط، وهي تجتذب قدراً كبيراً من الاستثمارات الأجنبية. وفي إبريل/نيسان 2004، وقعت الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة اتفاقية إطار التجارة والاستثمار. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، بدأ البلدان مفاوضات لإبرام اتفاقية للتجارة الحرة. كما تجري الإمارات العربية المتحدة مفاوضات لإبرام اتفاقيات للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي وأستراليا.  
 
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2004، انضمت الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلا إنها لم توقع بعد على عدد من المواثيق الدولية الرئيسية الأخرى في مجال حقوق الإنسان، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية مناهضة التعذيب
البحرين
أحداث عام 2007

تدهورت أوضاع حقوق الإنسان في البحرين في عام 2007. فعلى الرغم من إصلاحات الملك شيخ حامد بن عيسى آل خليفة التي أمر بها في عامي 2001 و2002، فإن الحكومة لم تبذل إلا القليل لإضفاء المؤسسية على ضمانات حماية حقوق الإنسان المشمولة في القوانين. وتستمر الحكومة في تعريض حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات للانتهاكات، وفي فرض قيود تعسفية.  
وينص قانون مكافحة الإرهاب البحريني، وكذلك القانون الجديد الخاص بالمخدرات والمواد المخدرة، المُفعل في أغسطس/آب 2007، على عقوبة الإعدام في جرائم معينة. وفي ديسمبر/كانون الأول 2006 قامت الحكومة بإعدام رجل وامرأة من بنغلاديش ورجل باكستاني، وأدين ثلاثتهم في جرائم قتل منفصلة. وبخلاف حالة إعدام واحدة في عام 1996، وهو العام الذي شهد اضطرابات سياسية موسعة، فلم يتم إعدام أحد في البحرين منذ عام 1977.  
 
وتم عقد انتخابات برلمانية وبلدية في البحرين في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2006. وشاركت جماعات المعارضة التي قاطعت الانتخابات الأولى – في عام 2002 – في انتخابات 2006، لكن استمرت بعض الجماعات في مقاطعة البرلمان، احتجاجاً على ما وصفته بغياب السلطة التشريعية الفعلية للنواب المنتخبين.  
 
حرية التعبير  
تستمر السلطات في استخدام قانون الصحافة (قانون رقم 47 لعام 2002) في تقييد تغطية الموضوعات الخلافية، لاسيما موضوعات مثل الفساد الإداري. وفي الشهور التسعة الأولى من عام 2007، أحالت السلطات قضايا 15 صحفياً إلى المدعي العام، وفي غالبية الحالات كان هذا جراء الزعم بتشويه سمعة مسؤول أو إدارة حكومية. وفي مايو/أيار 2007 قامت الحكومة بتعيين مجلس الشورى، وهو المجلس الثاني بالبرلمان، ووافقت على مشروع قانون يقضي بإلغاء العقوبات الجنائية في قضايا الصحافة، لكن حتى نوفمبر/تشرين الثاني لم تكن الحكومة قد أحالت مشروع القانون إلى البرلمان للموافقة عليه.  
 
وفي أواسط نوفمبر/تشرين الثاني 2006 اعتقلت السلطات طبيب أسنان يبلغ من العمر 35 عاماً، وموظف تأمين يبلغ من العمر 32 عاماً جراء محاولة توزيع منشورات تنادي البحرينيين بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة. وفي 30 يناير/كانون الثاني حكمت إحدى المحاكم على أولهما بالحبس لستة أشهر وعلى الثاني بالحبس لمدة عام، وهذا جراء توزيع وحيازة مواد قد "تضر بالمصلحة العامة". وأطلقت الحكومة سراحهما بعد أسابيع، ويبدو أن السبب كان عفواً من الملك.  
 
وفي مطلع فبراير/شباط اعتقلت السلطات عبد الهادي الخواجه، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، وحسن المشيمع رئيس حركة الحق، وهي جماعة معارضة سياسية، بتهمة نشر معلومات كاذبة وإهانة الملك وإثارة الكراهية ضد الحكومة. وفي مايو/أيار بعد احتجاج المتظاهرين على محاكمتهما، أعلن الملك عن "تجميد" إجراءات التقاضي بحقهما.  
 
كما تمتلك الحكومة الشركة الوحيدة التي تقدم خدمة الإنترنت في البحرين، وهي شركة "بيتلكو". وفي نوفمبر/تشرين الثاني، ذكر مركز البحرين لحقوق الإنسان أن السلطات تحجب 23 منتدى للنقاش ومواقع أخرى على الإنترنت، منها موقع المركز نفسه.  
 
حرية التجمع  
ينص القانون 32 لعام 2006 على ضرورة قيام منظمي أي اجتماع عام أو مظاهرة عامة بإخطار رئيس الأمن العام قبل الميعاد المُزمع بثلاثة أيام على الأقل. ويخول القانون رئيس الأمن العام صلاحية تقرير ما إذا كان التجمع يستدعي وجود الشرطة أم لا على أساس "موضوعه... أو أية ظروف أخرى". وينص القانون على أن تتولى تنظيم أي اجتماع عام لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء على الأقل يكونون مسؤولين عن "منع أي حديث أو مناقشة تخالف الأمن العام أو الأخلاق"، إلا إنه لا يضع تعريفاً لمعنى "النظام العام أو الأخلاق".  
 
وأثناء عام 2007 حظرت السلطات البحرينية – بالاستعانة بقانون رقم 32 لعام 2006 – اجتماعات عامة ومنعت بالقوة في بعض الأحيان اجتماعات غير مرخصة وقامت بفضها. وفي عدة مناسبات استخدمت الشرطة ما يبدو أنه قوة مفرطة وتعرضت بالضرب المبرح للأشخاص الذين قبضت عليهم، وهو الضرب الذي بلغ في بعض الأحيان درجة التعذيب. وفي 20 مايو/أيار تناقلت التقارير إطلاق الشرطة رصاصات مطاطية على تجمهر كان يتكلم فيه عناصر من المعارضة السياسية، ومنهم نواب في البرلمان، وأصابت إبراهيم شريف، أمين عام جمعية العمل الوطني الديمقراطي. وفي واقعة أخرى، حين واجهت الشرطة مظاهرة احتجاجية في 20 مايو/أيار قبضت الشرطة على علي سعيد الخباز البالغ من العمر 22 عاماً وقامت بضربه، ومعه حمدي يوسف أحمد، البالغ من العمر 46 عاماً وألحقت بهما إصابات خطيرة.  
 
حرية تكوين الجمعيات  
تستمر الحكومة في حرمان مركز البحرين لحقوق الإنسان من الوضع القانوني، وكانت قد أمرت بحله في عام 2004 بعد انتقاد رئيس المركز علناً لرئيس الوزراء. وقد حاولت عدة جماعات، منها لجنة البطالة الوطنية وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة التنمية الاجتماعية في عام 2005، كما يقتضي القانون، لكن حتى كتابة هذه السطور لم تتلق أي ردود على طلبات التسجيل.  
 
وفي عام 2007 عرضت وزارة التنمية الاجتماعية تشريعاً جديداً عن منظمات المجتمع المدني، لكن حتى كتابة هذه السطور لم تقدم الوزارة مشروع القانون إلى مجلس الشورى أو النواب. ويشمل مشروع القانون بعض التحسينات المُدخلة على قانون رقم 21 لعام 1989، لكنه يشمل أحكاماً عديدة لا تتفق مع المعايير الدولية وممارسة حرية التعبير على الوجه المنشود. مثلاً يقضي مشروع القانون بأن تتمتع وزارة التنمية الاجتماعية بسلطة إغلاق أية منظمة لمدة قد تصل إلى 60 يوماً دون أن تضطر لتقديم أي مبرر أو أمر قضائي، وينص على عقوبات جنائية لـ"أي" انتهاك للقانون.  
 
وقد صدق البحرين على بعض الاتفاقيات التابعة لمنظمة العمل الدولية، لكن ليس على أي من الاتفاقيتين الأساسيتين الحاكمتين لحرية تكوين الجمعيات. وقانون رقم 33 لعام 2002 يسمح للعمال بتشكيل النقابات والانضمام إليها، إلا أن الاتحاد العام للنقابات العمالية البحريني تقدم بشكوى إلى منظمة العمل الدولية في يونيو/حزيران 2005 احتجاجاً على ما أسماه رفض الحكومة المتكرر لتسجيل ستة نقابات عمالية في القطاع العام. وفي عام 2007 تقدم الاتحاد العام بشكوى أخرى احتجاجاً على مرسوم لرئيس الوزراء في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 قضي بحظر الإضراب في عدة قطاعات اقتصادية.  
 
تدابير مكافحة الإرهاب  
في أغسطس/آب 2006، وقع الملك مشروع قانون "حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية" ليصبح بذلك قانوناً نافذاً. وكان مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب قد طالب الملك علناً بإدخال تعديلات على المشروع الذي أجازه المجلس التشريعي، مُعرباً عن قلقه من أن تعريفه للإرهاب والأعمال الإرهابية فضفاض للغاية. وتحظر المادة الأولى من القانون أية أعمال من شأنها "الإضرار بالوحدة الوطنية"، أو "تعطيل السلطات العامة عن أداء واجباتها". وتنص المادة السادسة على فرض عقوبة الإعدام على الأعمال التي "تخل بنصوص الدستور أو القانون، أو تمنع المشروعات المملوكة للدولة أو السلطات العامة من تأدية واجباتها". كما يسمح القانون بالاعتقال لفترات مطولة دون اتهام أو مراجعة قضائية. وتم الترتيب لعقد أول محاكمة بموجب القانون الجديد في نوفمبر/تشرين الثاني 2007، وهي محاكمة أربعة بحرينيين وقطري متهمين بتمويل وتحضير هجمات إرهابية موسعة.  
 
حقوق المرأة  
لا يوجد في البحرين قانون مكتوب للأحوال الشخصية، ولكن توجد محاكم شرعية منفصلة مختصة بالأمور العائلية للسنة والشيعة، وتتولى النظر في قضايا الزواج والطلاق والحضانة والميراث، ولقضاتها سلطة الحكم طبقا لتفسيرهم للفقه الإسلامي. ويتسم قضاة هذه المحاكم بأنهم عموماً من علماء الدين المحافظين الذين لم يحظوا إلا بقسط محدود من التدريب القانوني الرسمي، وكثير منهم لا يتحرجون من معارضة المساواة بين الجنسين حيث يميلون دوماً إلى محاباة الرجال في أحكامهم وهم ضد مساواة المرأة بالرجل. وفي يونيو/حزيران رفضت إحدى محاكم الشريعة وصاية زوجة سابقة لرجل شرطة بحريني على أولادها الثلاثة وأي حقوق تخص بيت الزوجية. وقبل الحكم ظهرت السيدة البالغة من العمر 29 عاماً على شاشات التلفزيون تنتقد هؤلاء القضاء على تناولهم للقضية ووزارة الداخلية على تقصيرها في اتخاذ أية إجراءات ضد زوجها السابق رغم المزاعم الكثيرة بالإساءات والمضايقات البدنية المثارة حوله. وقد كثفت الحكومة من مضايقتها لناشطة حقوق المرأة غادة جمشير بعد رسالة بعثت بها في أبريل/نيسان إلى الشيخ حامد تطالب فيها بحل المجلس الأعلى للمرأة (الذي ترأسه قرينة الملك) جراء فشله في أداء المزيد إزاء إحراز التقدم في وضع المرأة في المملكة. واستمرت منظمات حقوق المرأة في المطالبة بقانون موحد مكتوب للأحوال الشخصية.  
 
المدافعون عن حقوق الإنسان  
كما سبق الذكر أعلاه، لا يزال مركز البحرين لحقوق الإنسان مغلقاً بعد أن تم الأمر بحله في عام 2004، وقد اعتقلت السلطات عبد الهادي الخواجه، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان في مطلع فبراير/شباط 2007 بتهم شملت نشر معلومات كاذبة، إلا أنه في مايو/أيار أعلن الملك عن "تجميد" إجراءات التقاضي بحقه. وفي مارس/آذار استدعى المدعي العام نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، نبيل رجب، للتحقيق في مخالفة أمر يحظر المناقشة العامة لجهود الحكومة المزعومة في التلاعب بنتائج انتخابات البرلمان في نوفمبر/تشرين الثاني 2006. وفي ديسمبر/كانون الأول 2005 زارت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية مستقلة أخرى، سجن جو، وهو أحد المعتقلات الكبرى في البلاد، ولكن على الرغم من الطلبات لم تطلع الحكومة الجمعية على مراكز احتجاز أخرى في عام 2007.  
 
ويمنح المرسوم رقم 56 لعام 2002 الحصانة من التحقيق أو المقاضاة لمسؤولي الحكومة الحاليين والسابقين الذين يُزعم أنهم كانوا مسؤولين عن التعذيب أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت قبل عام 2001. وقاد كل من مركز البحرين لحقوق الإنسان والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تحالفاً من الجماعات الحقوقية وجمعيات المعارضة السياسية لعقد ندوات في يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول 2007 حول سن آليات للاستيضاح والتسوية للتصدي لهذه الانتهاكات. وتستمر الحكومة في الإصرار على أنها تعتبر هذه المسائل مغلقة غير مفتوحة للنقاش. وفي رد الحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 على مراجعة التزامها باتفاقية مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة، قالت الحكومة إن مشروع الملك الإصلاحي قد "مهد الطريق لمراجعة المساعدة الإنسانية وتحقيق عدالة انتقالية، بدءاً من العفو العام... لطي صفحة الماضي". إلا أن السلطات لم تمنع اجتماعات العدالة الانتقالية من الانعقاد وألقى وزير التنمية الاجتماعية كلمة في الجلسة الافتتاحية في المؤتمر الذي عُقد في يونيو/حزيران.  
 
الأطراف الدولية الرئيسية  
يستضيف البحرين مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية إلى جانب "منشآت جوية هامة". وعندما قدمت وزارة الدفاع الأميركية مبرراتها لطلب اعتماد ميزانية عام 2007 للكونغرس، ذكرت أن الاستعانة بالمجال الجوي البحريني والمنشآت العسكرية المقامة في البحرين تُعد أمراً "ضرورياً" للعمليات العسكرية الأميركية في العراق وأفغانستان والقرن الإفريقي، إلى جانب "أية عمليات طارئة أو عمليات نشر للقوات في منطقتي الخليج وجنوب غرب آسيا، أو كلاهما".  
 
وفي يونيو/حزيران 2007 بادر مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بمراجعته الدورية التي سيراجع من خلالها سجل حقوق الإنسان لكل الدول مرة كل أربعة أعوام. وأعلنت الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول أن البحرين سيكون من بين أول 16 دولة تخضع للمراجعة في أول جلسة للمراجعة الدورية في فبراير/شباط 2008.
تونس
أحداث عام 2007

يهيمن كل من الرئيس زين العابدين بن علي والحزب الحاكم - التجمع الدستوري الديمقراطي - على مجريات الحياة السياسية في تونس. وتستخدم الحكومة خطر الإرهاب والتطرف الديني ذريعةً لقمع المعارضة السلمية. وثمة تقارير متواترة تتمتع بالمصداقية تتحدث عن استخدام التعذيب وسوء المعاملة لانتزاع الاعترافات من المشتبه فيهم أثناء احتجازهم. كما يتعرض السجناء المحكومون إلى سوء معاملةٍ متعمد.
وتتسامح الحكومة مع أحزاب المعارضة الصغيرة إلى حد ما. في أكتوبر/تشرين الأول 2007، وفي حكمٍ يبدو أنه سياسي الدوافع، أمرت محكمة في تونس بإخلاء مقر دورية الموقف الأسبوعية الصادرة عن الحزب الديمقراطي التقدمي من مقرها الذي تتخذه منذ 13 عاماً، على أساس أن الحزب استخدم المكتب كمقر له، في مخالفة لعقد إيجاره. والحزب الديمقراطي التقدمي هو أحد الأحزاب القانونية القليلة التي تهجر بالانتقاد للحكومة. ورفضت الحكومة لعب أي دور فيما أطلقت عليه خلافٌ بين أطراف خاصة. إلا أن مقر الدورية لم يتم إخلائه بعدما قام الرئيس بن علي (حسب التقارير) بمناشدة صاحب العقار بأن يحل النزاع، بعد شهر من الاحتجاجات المحلية والدولية الداعمة للموقف.  
 
وبحلول يوليو/تموز عفى بن علي عن 21 سجيناً سياسياً وأطلق سراحهم بشروط، ثم 10 آخرين في نوفمبر/تشرين الثاني. وكان غالبيتهم من قيادات حزب النهضة الإسلامي المحظور الذين دخلوا السجن في أوائل التسعينات، حين حكمت محكمة عسكرية على 265 من أعضاء الحزب والمتعاطفين معه بناء على اتهامات مشكوك في صحتها بالتخطيط لقلب نظام الحكم. وعلى الرغم من هذه الإفراجات، إلا أن عدد السجناء السياسيين استمر في التزايد، مع اعتقال السلطات لأعداد من الشباب في مداهمات شملت جميع أرجاء البلاد واتهمتهم بموجب قانون مكافحة الطوارئ لعام 2003. وصعبت السلطات من حياة السجناء السياسيين المفرج عنهم، بمراقبتها لهم عن قرب، وحرمانهم من جوازات السفر وغالبية الوظائف التي تقدموا لها، كما هددت بعضهم باعتقالهم مجدداً إذا تكلموا عن حقوق الإنسان أو السياسة.  
 
المدافعون عن حقوق الإنسان  
رفضت الحكومة الاعتراف رسمياً بأية منظمة حقوقية مستقلة بشكل فعلي كانت قد تقدمت بطلب تسجيل خلال العقد الماضي؛ ثم إنها تُعمد إلى التذرع بالوضع "غير القانوني" للمنظمة حتى تعيق نشاطاتها. فعلى سبيلِ المثال، في 6 يونيو/حزيران 2007 حاصرت الشرطة مكتب تونس الخاص بالمجلس الوطني للحريات في تونس غير المعترف به، ومنعت دخول ممثلي المجتمع المدني إليه، ممن جاءوا لإبداء التضامن مع المجلس. كما منعت الشرطة اجتماعاتً للجمعية الدولية للتضامن مع السجناء السياسيين غير المعترف بها.  
 
واستمرت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، وهي منظمة معترف بها رسمياً، في مواجهة القضايا التي يرفعها عليها أعضاء منشقين عنها. وتبين من السياق العام أن هذه القضايا الخاصة تعد جزءاً من القمع... فقد حكمت المحاكم لصالح المدعين على العموم، وقدمت غطاء لعمليات الشرطة الموسعة الهادفة إلى منع غالبية اجتماعات الرابطة في فروعها في جميع أنحاء البلاد.  
 
أما المعارضون والمدافعون عن حقوق الإنسان فيخضعون لرقابةٍ شديدة، ولمنع تعسفي من السفر، وللطرد من العمل، وقطع الخدمة الهاتفية، والاعتداءات الجسدية، ومضايقة أقاربهم، وأعمال سرقة وتخريب تحيط بها الشكوك، إضافةً إلى حملات قذف وافتراء من خلال الصحافة. وفي 24 يوليو/تموز أخرجت السلطات من السجن الصحفي محمد عبّو بشرط استمرار مراقبته خارج السجن، وكان قد قضي ثلثي الحكم الصادر بحقه بثلاثة أعوام ونصف وتم فرضه عليه جراء نشرهِ لانتقادات قاسية بحق الرئيس بن علي على منتديات على الإنترنت. وحتى نوفمبر/تشرين الثاني كانت السلطات مستمرة في رفض سفر عبّو إلى الخارج. وفي يونيو/حزيران مددت السلطات تعسفاً من فترة نفي عبد الله الزويري من عامين إلى خمسة أعوام، وهو منفي في منطقة نائية تقع على مسافة خمسمائة كيلومتر من بيت عائلته في تونس. والزويري معارضٌ صريحٌ للحكومة وناشطٌ حقوقي.  
 
نظام القضاء  
يفتقر القضاء إلى الاستقلالية، وكثيراً ما يتغاضى النواب العموميون والقضاة عن مزاعم التعرض إلى التعذيب حتى عندما يقدم المحامون شكاوى رسمية بهذا الشأن. ويصدر قضاة الحكم أحكامهم على المتهمين استناداً، فقط أو بشكل أساسي، إلى اعترافاتٍ منتزعةٍ قسراً أو إلى أقول شهود لا يحظى المتهمون بفرصة مواجهتهم في المحكمة.  
 
واصلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر برنامجها لزيارة السجون التونسية. لكن السلطات ترفض السماح لمنظمات حقوق الإنسان المستقلة بزيارتها. وخلال عام 2007 وضعت سلطات السجون عدداً صغيراً من النزلاء في الحبس الانفرادي لفترات مطولة، وهي ممارسة تنطوي على الإساءة تردد أنها توقفت بعدها تعهدت الحكومة في عام 2005 بالقضاء عليها.  
 
وأفاد المحتجزون بتعرضهم لمجموعة من الوسائل الخاصة بالتعذيب والمعاملة السيئة أثناء استجواب الشرطة لهم. والوسائل الأكثر تكراراً، طبقاً للمحامين والمنظمات الحقوقية، هي الحرمان من النوم والتهديد باغتصاب المحتجز أو قريبة له، والضرب، خاصة على القدمين (الفلكة)، وربط المحتجزين وتعليقهم من السقف أو على قضيب في وضع "شواء الدجاجة".  
 
وقد صدقت تونس على اتفاقية مناهضة التعذيب وفعلت تشريعاً قوياً يُعرف ويجرم أفعال التعذيب. إلا أنه على الرغم من تقديم شكاوى رسمية من قبل المحامين بالنيابة عن المتهمين في مئات الحالات خلال الأعوام القليلة الماضية، فلم يعرف الرأي العام بقضية واحدة تحمل فيها موظف حكومي مسئولية تعذيب أشخاص محتجزين جراء اتهامات سياسية الدوافع.  
 
حرية الصحافة  
لا تقدم أيٌّ من وسائل الإعلام المطبوعة أو المسموعة أو المرئية تغطيةً نقديةً لسياسات الحكومة، عدا حفنة من الصحف المستقلة محدودة التوزيع التي تتعرض إلى المصادرة من حينٍ لآخر. وفي تونس الآن محطات إذاعة وتلفزة خاصة، لكن الملكية الخاصة هنا غير مرادفةٍ للاستقلالية. وتقوم الحكومة بحجب عدد من مواقع الإنترنت السياسية أو المعنية بحقوق الإنسان والتي تقدم مواد نقدية عن تونس.  
 
وقد رفضت السلطات الموافقة على تواجد مراسل لمحطة الجزيرة العربية التلفزيونية، وهو لطفي حاجي. ومنع رجال شرطة في ثياب مدنية حاجي من الحضور للتصوير وبث التقارير في عدة مناسبات. وحاجي أيضاً رئيس نقابة الصحفيين التونسيين المستقلة، والتي رفضت السلطات إضفاء الوضع القانوني عليها.  
 
تدابير مكافحة الإرهاب  
منذ عام 1991، لم يقع في تونس إلا هجومٌ إرهابيٌّ دمويٌّ واحد، وهو هجومٌ بسيارةٍ مفخخة استهدف كنيساً يهودياً في جزيرة جربة في أبريل/نيسان 2002. وقد ادعت القاعدة مسئوليتها عن ذلك الهجوم. و تزعم السلطات التونسية أنها تقف منذ عهدٍ بعيد في طليعة مكافحي الإرهاب والتطرف. ويتضمن قانونٌ صدر عام 2003 لمساندة "الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب ومكافحة غسل الأموال" تعريفاً فضفاضاً للإرهاب. ومثل تعريف قانون العقوبات للإرهاب، فإن التعريف يشمل "التحريض على الكراهية العرقية أو الدينية والأصولية بغض النظر عن الوسائل المستخدمة"، مما يفتح الاحتمال أمام مقاضاة الأشخاص جراء التعبير عن الرأي السياسي أو تكوين الجمعيات باعتبار أن هذه جرائم إرهابية.  
 
ومنذ تطبيق القانون، اعتقلت السلطات مئات الشباب في البلدات في جميع أنحاء البلاد واتهمتهم بموجب أحكامه. ولم تتهم الحكومة قط غالبية من أدانتهم فيما بعد بالتخطيط أو ارتكاب أفعال معينة تنطوي على العنف، بل اتهمتهم بالانضمام إلى الحركات الجهادية بالخارج أو تحريض الآخرين على الانضمام إليها. وكثيراً ما تحرم السلطات المشتبه بهم المحتجزين بموجب هذا القانون من حقوقهم. ويتم احتجاز الكثير منهم لدى الشرطة حبساً انفرادياً بمعزل عن العالم الخارجي وهذا قبل عرضهم للمثول أمام المحكمة، وهذا لفترات تتجاوز الستة أيام المقررة حسب القانون. وتعرض الشرطة الكثيرين منهم للتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة السيئة. ويستجوب قضاة التحقيق الكثيرين من المتهمين دون إخطارهم بحقهم في توكيل محامي في هذه المرحلة من القضية، ويتجاهلون دائماً طلباتهم بالفحص الطبي للتحقق من وجود أدلة على سوء المعاملة.  
 
وبين ديسمبر/كانون الأول 2006 ويناير/كانون الثاني 2007، وقعت مصادمات لقوات الأمن مع جماعة متمردة ومسلحة خارج العاصمة، وهو أول حادث من نوعه في تاريخ تونس المعاصر.  
 
وفي 18 يونيو/حزيران أرسلت الولايات المتحدة إلى تونس اثنين من الرعايا التونسيين، وهما عبد الله حاجي ولطفي الأغا، اللذان كانا رهن الاحتجاز منذ خمسة أعوام كمشتبه بهم في أفعال إرهابية بمركز احتجاز خليج غوانتانامو. وسرعان ما نقلتهما تونس إلى الاحتجاز، إذ يواجه الأغا الآن اتهامات بخدمة منظمة إرهابية أثناء تواجده بالخارج، والحاجي يواجه إعادة محاكمة له بعد إدانته غيابياً باتهامات مماثلة. واتهم حاجي الشرطة بصفعه وتهديده لدى وصوله. وقضي كل منهما ستة أسابيع في حبس انفرادي تام. وحكمت محكمة مدنية على الأغا في 24 أكتوبر/تشرين الأول بالسجن ثلاثة أعوام وحكمت محكمة عسكرية على حاجي في 14 نوفمبر/تشرين الثاني بالسجن سبعة أعوام.  
 
الأطراف الدولية الرئيسية  
تتمتع الولايات المتحدة بعلاقاتٍ طيبة مع تونس، وهي تدعو إلى تقدم حقوق الإنسان فيها على نحوٍ أكثر وضوحاً مما تفعله إزاء معظم بلدان المنطقة. وفيما تعطي الولايات المتحدة مساعدات مالية قليلة لتونس، فإن وزارة الدفاع توفر لتونس التدريب على مكافحة الإرهاب وبرامج تبادلية للقوات المسلحة.  
 
وكثيراً ما ترسل السفارة الأميركية دبلوماسييها لمراقبة المحاكمات السياسية ولقاء ناشطي المجتمع المدني. وجاء في تقرير وزارة الخارجية "دعم حقوق الإنسان والديمقراطية: سجل الولايات المتحدة" أن "مسؤولو الولايات المتحدة... دعوا الحكومة إلى احترام حرية التجمع وتكوين الجمعيات بعد الاطلاع على حوادث بأنفسهم منعت فيها الحكومة منظمات حقوق الإنسان من عقد الاجتماعات". وفي 28 سبتمبر/أيلول زار السفير ريتشارد سي. غوديك أعضاء الحزب الديمقراطي التقدمي الذين أضربوا عن الطعام احتجاجاً على التهديد بإخلاء مقر الموقف.  
 
أما بخصوص نقل المحتجزين الأمنيين من خليج غوانتانامو، فقد قال السفير غوديك: "لن ننقل أشخاصاً إلى حيث يتعرضون لاحتمال التعذيب أو المعاملة السيئة". إلا أنه لا هو ولا المسؤولون الأميركيون علقوا على سجن تونس والإفادات بسوء معاملة عبد الله حاجي ولطفي الأغا بعد نقلهما من الاحتجاز الأميركي إلى تونس.  
 
ولا تزال اتفاقية الشراكة التونسية الأوروبية سارية المفعول رغم سجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان ورغم قيامها بمنع وصول المساعدات الأوروبية إلى بعض المنظمات غير الحكومية. ويعبر بعض المسؤولين الأوروبيين أحياناً عن انتقادهم لسجل حقوق الإنسان لدى شريكتهم تونس، لكنهم إجمالاً يمتدحون العلاقات الثنائية مع تونس.  
 
وما زالت فرنسا تحتل مرتبة الشريك التجاري لتونس والمستثمر الخارجي الأول فيها. وفي عام 2007 أمدت تونس بمساعدات تنموية أكثر مما أمدت بها أي دولة أخرى من حيث نصيب الفرد داخل الدولة من المساعدات. وفي 10 يوليو/تموز زار الرئيس الفرنسي المنتخب حديثاً نيكولا ساركوزي تونس، في فرقة وزير الخارجية برنار كوشنر ووزير الدولة للشؤون الخارجية وحقوق الإنسان راما يادى. ولم يكن لدى ساركوزي شيئاً إلا الإطراء على السلطات التونسية في تعليقاته العامة، لكنه أخبر الصحفيين أنه أثار بعض قضايا حقوق الإنسان في مناقشة خاصة مع الرئيس بن علي، وشملت قضية محمد عبّو. وفي هذه الزيارة الأولى، فعل الرئيس الفرنسي القليل للنأي بنفسه عن الدعم المتفاني للرئيس بن علي (الذي كان يبديه الرئيس السابق جاك شيراك) على الرغم من ممارسات الرئيس التونسي في مجال حقوق الإنسان.
المملكة العربية السعودية
أحداث عام 2007

لا تزال أوضاع حقوق الإنسان سيئة بشكل عام في المملكة العربية السعودية. وقد ضعُفت الضغوط الدولية والمحلية لتنفيذ إصلاحات، ولم تجر الحكومة أية إصلاحات هامة في عام 2007. وتم تقييد حرية تكوين الجمعيات والتعبير، واستمرت المحاكمات غير العادلة والاحتجاز التعسفي وإساءة المعاملة والتعذيب للمحتجزين، كما استمرت القيود المفروضة على حرية التنقل وغياب أي محاسبة رسمية، وما زالت كل هذه الأمور من بواعث القلق الأساسية. ويميز القانون السعودي والسياسات السعودية ضد المرأة والعمال الوافدين والأقليات الدينية، خاصة الشيعة والطائفة الإسماعيلية من السعوديين.  
وفي مايو/أيار ركزت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التي وافقت عليها الحكومة في تقريرها الأول على مجالات انتهاك الحقوق الأساسية. وبدأت هيئة حقوق الإنسان الحكومية المشكلة من 24 عضو عملها في يناير/كانون الثاني 2007 بعد فترة تأخر دامت عامين. وسمحت الحكومة لـ هيومن رايتس ووتش بإجراء أبحاث في البلاد في ديسمبر/كانون الأول 2006 لكنها لم تف بوعدها بالسماح بزيارة أخرى في مايو/أيار 2007، ولا بوعود مماثلة قطعتها لمنظمة العفو الدولية.  
 
الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة  
يقع المحتجزون في أغلب الأحوال ضحية الانتهاك المنهجي المتكرر لإجراءات التقاضي السليمة والحق في محاكمة عادلة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة السيئة أثناء الاستجواب. ونادراً ما تخطرهم السلطات بطبيعة الجرائم المتهمين بها، أو بالأدلة الداعمة لهذا الاتهام. ولا يقابل المحتجزون محاميهم، ويتعرضون للتأخير وهم رهن الاحتجاز على ذمة القضايا، ولا يمكنهم في العادة أثناء المحاكمة اختبار الشهود ولا الأدلة أو الدفاع عن أنفسهم. وقد تبنت السعودية في أكتوبر/تشرين الأول 2007 نظاماً جديداً للقضاء جاء فيه تأسيس محاكم متخصصة، لكن لم يتم بعد كتابة قانون عقوبات أو ضمان أن أصول المحاكمات الجزائية متبعة كما يجب.  
 
وتحتجز الشرطة السرية السعودية (المباحث) المحتجزين دون محاكمات ودون مقابلتهم لمحاميهم، وفي حالات عديدة يكون ذلك لعدة أعوام، ويوجد زهاء 3000 محتجز أمني مشتبهين بالتعاطف مع الإرهاب أو التورط في أعمال إرهابية.  
 
وفي فبراير/شباط اعتقلت المباحث سبعة أكاديميين ومحامين إصلاحيين، بزعم تمويلهم للإرهاب. ولم تتهمهم السلطات رسمياً أو تحاكمهم خلال فترة الستة أشهر التي يسمح القانون السعودي باحتجاز الأشخاص طوالها دون عرضهم على المحاكم، ووضعتهم في الحبس الانفرادي دون زيارات عائلية لخمسة أشهر. وحتى كتابة هذه السطور ما زالوا محتجزين دون اتهامات موجهة إليهم ولم يتشاوروا مع محامين.  
 
التعذيب والمعاملة السيئة وعقوبة الإعدام  
في عام 2007 قاضت الحكومة لأول مرة هيئة الأمر بالمعروف جراء إساءة استخدام السلطات ولضرب اثنين من المحتجزين ضرباً أفضى إلى الموت. إلا أنه لم يواجه كل مرتكبي هذه المخالفات المزعومين المحاكمة، واعتقل المسؤولون شهود أبرياء، ولم تمثل هيئة الأمر بالمعروف أمام المحكمة. وأمر وزير الداخلية الأمير نايف في يوليو/تموز بأن على هيئة الأمر بالمعروف ألا تحتجز الأشخاص الذين تعتقلهم، بل أن تسلمهم على الفور إلى الشرطة.  
 
وقد وجدت هيومن رايتس ووتش مزاعم كثيرة بالمعاملة السيئة والتعذيب في سجن الحائر في زيارة ديسمبر/كانون الأول 2006. وظهر تسجيل فيديو في مايو/أيار 2007 يظهر فيه التعذيب وتم نشره على الإنترنت. كما زعم السجناء في سجون نجران وبريمان والرويس والدمام والإحساء والبريدة تعرضهم للإساءات.  
 
وكثيراً ما يحكم القضاة السعوديون على المتهمين بآلاف الجلدات، وتٌنفذ هذه الأحكام عادة على الملأ. وأفادت صحيفة عكاظ في أكتوبر/تشرين الأول أن محكمة حكمت على رجلين في منطقة الباحة الجنوبية بسبعة آلاف جلدة جراء ارتكاب "اللواط"، وهي أقسى عقوبة بالجلد تعرف بها هيومن رايتس ووتش إلى الآن.  
 
ونفذت المملكة قرابة 147 عملية إعدام بواسطة قطع الرأس بالسيف حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2007، وهو العدد الذي يبلغ أربعة أضعاف مثيله في عام 2006. ولا يوجد تفسير واضح لهذه الزيادة، إذ أظهرت غالبية إحصاءات وزارة العدل الحديثة لعام 2006 اتجاهاً لتراجع عدد القضايا لمدة عامين ماضيين. ويحكم القضاة على الأشخاص الصغار بالإعدام، حتى سن 13 عاماً. وفي 21 يوليو/تموز 2007 أعدمت السعودية ضحيان الثوري السباعي جراء جريمة قتل ارتكبها وهو في سن 15 أو 16 عاماً.  
 
حرية التعبير والحريات الدينية  
الحق في توجيه الانتقاد أو الحوار المفتوح بخصوص أفكار مثيرة للجدل في الإعلام أو على الإنترنت هي حرية محدودة. وفي مطلع عام 2007 أوصدت الحكومة موقع رائف البدوي وهو www.saliberal.com الذي يلقي الأضواء على ممارسات هيئة الأمر بالمعروف، وفي أكتوبر/تشرين الأول أوصدت موقع حقوق الإنسان والأحداث الجارية www.menbar-alhewar.com الذي كان يديره السجين السياسي السابق علي الدميني. وفي أواخر عام 2006 نفت الحكومة الصحفي قنان الغامدي جراء مقالة كتبها ينتقد فيها التنفيذ البطيء للإصلاحات.  
 
وتأمر وزارة الداخلية بشكل منهجي السعوديين الذين يستضيفون صالونات فكرية بأن يمنعوا عنها أو ألا يدعون إليها أشخاصاً معينين. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2006 حظر الملك عبد الله أي مسؤول من "معارضة سياسات أو برامج الدولة... بالمشاركة في أي نقاش عبر القنوات الإعلامية أو في اتصالات محلية أو أجنبية".  
 
واحتجز محافظ الإحساء دون توجيه اتهامات أكثر من 150 من الزعماء الدينيين الشيعة وهذا لفترات قصيرة، واستمر هذا في عام 2007. وطردت وزارة التعليم في يونيو/حزيران فتاة شيعية من المدرسة لأنها أهانت الصحابة.  
 
حرية التجمع وتكوين الجمعيات  
اعتقلت المباحث في يوليو/تموز 2007 خمس نساء تظاهرن سلمياً لإطلاق سراح أو محاكمة أقاربهن الرجال المحتجزين منذ أكثر من عامين دون محاكمة. كما اعتقلت وأدانت فيما بعد إصلاحيين بارزين بالتحريض على مظاهرة عامة، مثل عبد الله الحامد المحامي الموكل عن الزوج المحتجز لإحدى المتظاهرات، وشقيقه عيسى. وما زال الناشط الحقوقي محمد البجادي محتجزاً إثر مظاهرة ثانية في سبتمبر/أيلول. وفي أكتوبر/تشرين الأول زعم متروك الفالح، الذي نشر هذه الانتهاكات الحقوقية على الملأ، أن المباحث هددت حياته بمحاولة التسبب في حادث له وهو يقود سيارته على الطريق.  
 
وفي ديسمبر/كانون الأول 2006 عدّل مجلس الشورى المعين أول مشروع قانون ينظم عمل المنظمات غير الحكومية بحيث يقلل من رقابة الحكومة عليها، لكن توصياته لم تكن ملزمة. وحالياً، تعتبر عملية الترخيص للمنظمات غير الحكومية بمزاولة النشاط عملية تعسفية. ومنع ملتقى الحوار الوطني الذي يروج لنشر التسامح والحوار إبراهيم المقيطب، رئيس جمعية حقوق الإنسان أولاً في السعودية، من المشاركة في الملتقى على الإنترنت لأنه ينتمي إلى "جمعية غير مسجلة".  
 
حقوق المرأة  
يحرم النظام السعودي الخاص بالوصاية المرأة من حقوقها الأساسية. فعلى المرأة أن تحصل على إذن من أبيها أو زوجها أو حتى ابنها، باعتباره الوصي الشرعي عليها، لكي تعمل أو تسافر أو تدرس أو تتزوج أو تتلقى الرعاية الصحية أو تذهب إلى الهيئات الحكومية، بما في ذلك السعي للحصول على التعويض لوقوعها ضحية للعنف المنزلي. والفصل العنصري صارم التطبيق يحرم المرأة من المشاركة الكاملة في الحياة العامة.  
 
وفي يناير/كانون الثاني 2007 قررت إحدى المحاكم نهائياً الأمر بالطلاق الجبري بين زوجين بالغين تزوجا بالتراضي، وهما فاطمة عزاز ومنصور التيماني، بعد أن اشتكى أخوها من الأب في المحكمة مطالباً بالطلاق بسبب عدم تناسب مستوى القبيلة الاجتماعي للزوج. وضايق مسؤولو وزارة الداخلية الزوجين منذ ذلك الجين وأجبروهما على الانفصال الكامل باحتجاز فاطمة وابنها البالغ من العمر عامين، فيما رفضوا أن يزورها منصور الحاصل على حق الوصاية على ابنتهما.  
 
وفي نوفمبر/تشرين الأول 2007 ضاعف قاضي أثناء نظر الطعن في حكم – من تسعين جلدة إلى 200 جلدة وستة أشهر حبس – وكان الحكم الأول صدر في أكتوبر/تشرين الأول 2006 بحق ضحية حادث اغتصاب جراء الاختلاط غير الشرعي بالرجال بعد أن قابلت رجلاً كان يحاول ابتزازها. واختطفت عصابة الاثنين في مكان المقابلة واغتصبت كل منهما. وحتى صدور حكم القاضي الأول لم تكن المرأة تعرف أنها عرضة للملاحقة القضائية. كما تضاعفت عقوبة المغتصبين بعد الطعن لتصبح الحبس لعشرة أشهر.  
 
وتحتجز السعودية الفتيات دون مراجعة قضائية لحالاتهن وهذا بغرض "الإرشاد".  
 
حقوق العمال المهاجرين  
تعرض قوانين الهجرة المقيدة وعدم توافر تدابير الحماية الكافية للعمال، الكثير من قوة عمل الوافدين البالغ عددهم قرابة ثمانية مليون شخص لخطر عدم تلقي الأجور والعمل لساعات طويلة بشكل مفرط، والتقيد بالإقامة في محل العمل، ومصادرة جوازات السفر، وفي بعض الحالات التعرض للإساءة البدنية أو الجنسية. ونظام الكفالة يربط العمال الوافدين بأصحاب عملهم، الذين تعتبر موافقتهم ضرورية على مجموعة كبيرة من الإجراءات الرسمية للعاملين ويمكنهم أيضاً إنهاء الوضع القانوني للعمال في أي وقت يشاءون. كما يمكن لأصحاب العمل عدم منح الإذن بتغيير صاحب العمل، على الرغم من إصلاح جديد في السياسات، إذا تم تنفيذه، كفيل بمصادرة هذا الحق من أصحاب العمل الذين لا يدفعون الأجور للعاملين. وكثيراً ما يرتقي العزل في المنازل والإساءة إلى الخادمات المنزليات إلى مرتبة العمل الجبري، كما ظهر من آلاف الشكاوى التي تلقتها سفارات الفيليبين وأندونيسيا وسريلانكا. وتخطط السعودية لتقنين تدابير حماية الخادمات المنزليات، اللاتي تستبعدهن حالياً قوانين العمل القائمة، ولكن ما زالت عملية التقنين هذه متوقفة منذ عام 2005.  
 
ويخاطر العمال الوافدون الذين يقاضون أصحاب عملهم جراء الإساءة أو مخالفة ظروف العمل، بالسجن والترحيل نتيجة لاتهامات مضادة من أصحاب العمل زائفة بطبيعتها في نظام قضائي منحاز ضدهم. وفي أغسطس/آب ضرب بعض أصحاب العمل أربعة خادمات منزليات أندونيسيات ضرباً مبرحاً مما أفضى إلى مقتل اثنتين منهن، ثم فيما بعد أخرجت الشرطة الناجيتان من وحدة العناية المركز بالمستشفى للتحقيق في اتهامات بممارسة السحر والشعوذة ورفضت أن تطّلع السفارة الأندونيسية عليهما. وفي يونيو/حزيران حكمت محكمة سعودية على خادمة منزلية سريلانكية هي ريزانا نافيك، بالإعدام جراء قتلها لطفل ترعاه. وكانت نافيك تبلغ 17 عاماً وقت الحادث الذي وصفته بأنه محض حادث، ولم تشاور محامي أثناء المحاكمة وزعمت أنها قد أكرهت على الاعتراف. وقام محامي وكلته لها مؤسسة خيرية أجنبية بالطعن في الحكم.  
 
الأطراف الدولية الرئيسية  
تعتبر السعودية حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة. وقد تراجعت ضغوط الولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان: فمثلاً في 2007 جاء في تقرير وزارة الخارجية الدولي للحريات الدينية أن ثمة "بعض التحسينات" في حماية الحق في ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين في السعودية، ولا تفرض الولايات المتحدة أية عقوبات. وفي يوليو/تموز أعلنت الولايات المتحدة عن صفقة أسلحة للمملكة بإجمالي بلغ 7 مليارات دولار.  
 
وفي ديسمبر/كانون الأول 2006 أوقفت بريطانيا تقصي حكومي في مدفوعات غير قانونية على صلة بصفقة أسلحة بريطانية سعودية، زاعمة أن الإيقاف كان للصالح العام. وأثناء زيارة ملك السعودية لأول مرة منذ عشرين عاماً إلى بريطانيا في أكتوبر/تشرين الأول 2007، ركزت الحكومة على القيم المشتركة بين الدولتين، لكن لم تشر علناً إلى قلقها من سجل حقوق الإنسان في السعودية
سوريا
أحداث عام 2007

شهد الوضع السيئ لحقوق الإنسان في سوريا مزيداً من التراجع في عام 2007. فالحكومة فرضت أحكاماً قاسية على عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين. ومازال قانون الطوارئ المفروض منذ عام 1963 سارياً إلى الآن، وقد تم انتخاب الرئيس بشار الأسد للمرة الثانية في مايو/أيار 2007 بنسبة تأييد بلغت 97 في المائة من الناخبين، وتم عقد الانتخابات البرلمانية في أبريل/نيسان 2007، ولم يقم الرئيس ولا البرلمان الجديد بتقديم أي إصلاحات.
وحكمت محكمة أمن الدولة العليا، وهي محكمة استثنائية لا توجد فيها ضمانات قضائية تقريباً، على أكثر من 100 شخص، غالبتيهم من الإسلاميين، بالسجن لفترات مطولة. ويستمر الأكراد السوريون، أكبر أقلية إثنية في البلاد، في الاحتجاج على معاملتهم كمواطنين درجة ثانية. وبلغت نسبة توافد اللاجئين العراقيين على سوريا حوالي 2000 شخص يومياً حتى أكتوبر/تشرين الأول 2007، حين فرضت سوريا إجراءات دخول وتأشيرات صارمة لإيقاف تدفق اللاجئين.  
 
محاكمة النشطاء السياسيين  
حكمت محكمة جنايات دمشق في 10 مايو/أيار 2007 على الدكتور كمال اللبواني الطبيب ومؤسس تجمع دمشق الليبرالي، بالسجن 12 عاماً مع الأشغال الشاقة جراء "الاتصال" بدولة أجنبية وتحريضها على المبادرة بالعدوان على سوريا بعد أن دعى إلى التغير الديمقراطي السلمي في سوريا أثناء زيارة له إلى الولايات المتحدة وأوروبا في خريف عام 2005.  
 
وفي شهر مايو/أيار أيضاً حكمت محكمة جنايات دمشق بأحكام قاسية على أربعة نشطاء تم اعتقالهم عام 2006 لتوقيعهم على طلب لتحسين العلاقات بين لبنان وسوريا. وحكمت المحكمة على الكاتب البارز والناشط السياسي ميشيل كيلو والناشط السياسي محمود عيسى بالسجن ثلاثة أعوام لكل منهما. كما تمت محاكمة خليل حسين غيابياً (وهو عضو بحركة المستقبل الكردية) وسليمان شمر العضو بحزب العمال الثوري غير المعترف به رسمياً وزعيم التجمع الوطني الديمقراطي، وحُكم على كل منهما بالسجن 10 أعوام.  
 
وحتى كتابة هذه السطور كان فاتح جاموس، عضو حزب العمل الشيوعي، خاضعاً للمحاكمة لمطالبته بالإصلاح السلمي في سوريا أثناء رحلة له إلى أوروبا في عام 2006. ويواجه فايق المير، ناشط شيوعي آخر يرأس حزب الشعب الديمقراطي السوري، اتهامات على صلة بزيارة أجراها إلى لبنان بعد اغتيال القيادي الشيوعي اللبناني جورج حاوي في عام 2005.  
 
ويستمر دكتور عارف دليلة، أستاذ الاقتصاد البارز ومناصر التحرر السياسي، في قضاء فترة السجن لعشرة أعوام المفروضة عليه في يوليو/تموز 2002 جراء انتقاده غير العنيف للسياسات الحكومية. ويعاني من مشكلات في القلب ومصاب بمرض السكر.  
 
الاحتجاز التعسفي والتعذيب و"الاختفاءات"  
تستمر الأجهزة الأمنية السورية في احتجاز الأشخاص بشكل تعسفي وفي الرفض المتكرر للكشف عن أماكن احتجازهم لشهور، مما يعني أنهم فعلياً مختفين. مثلاً احتجزت المخابرات العسكرية علي البرازي، المترجم الدمشقي، في يوليو/تموز 2007، ورفضت الكشف عن مكانه لثلاثة أشهر.  
 
وما زال التعذيب يمثل مشكلة جسيمة في سوريا، خاصة أثناء التحقيق والاستجواب. وقد وثقت جماعات حقوق الإنسان السورية عدداً من القضايا في عام 2007، شملت تعذيب عشرة رجال محتجزين في حسكة في أبريل/نيسان.  
 
أما محكمة أمن الدولة العليا، المحكمة الاستثنائية التي لا تقيدها قواعد الإجراءات الجنائية، فحكمت على مائة شخص في عام 2007، غالبيتهم من الإسلاميين. وحكمت محكمة أمن الدولة العليا على جماعة من سبعة شباب في يونيو/حزيران 2007 بالسجن لفترات تتراوح بين خمسة إلى سبعة أعوام جراء تورطهم في إعداد منتدى لمناقشات الشباب المناصرين للديمقراطية على الإنترنت. وقال بعض أفراد المجموعة إن السلطات استخلصت "الاعترافات" منهم تحت تأثير التعذيب.  
 
وكما حدث في عام 2006، لم تعلن الحكومة في عام 2007 عن اعترافها بتورط قوات الأمن في "اختفاء" ما يُقدر عددهم بـ 17000 شخص منذ السبعينيات، وغالبتيهم العظمى ما زال لا يُعرف عنهم شيئاً ويُعتقد أنهم قتلوا. و"المختفون" هم في الغالب من أعضاء الإخوان المسلمين ونشطاء سوريين آخرين احتجزتهم الحكومة في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات، وكذلك المئات من اللبنانيين والفلسطينيين المحتجزين في سوريا، أو المختطفين من لبنان من قبل قوات الأمن السورية أو على أيدي الميليشيا اللبنانية أو الفلسطينية.  
 
وما زال المئات، والأرجح الآلاف، من السجناء السياسيين محتجزين في سوريا. وتستمر السلطات في رفض الكشف عن معلومات بخصوص أعداد أو أسماء الأشخاص المحتجزين باتهامات سياسية أو أمنية.  
 
المدافعون عن حقوق الإنسان  
ما زال ناشطو حقوق الإنسان في سوريا هدفاً للاعتقالات والمضايقات من جانب الحكومة. وفي 24 أبريل/نيسان 2007 حكمت محكمة جنايات دمشق على المحامي الحقوقي البارز أنور البني بالسجن خمسة أعوام بسبب قوله أن رجلاً مات في سجن سوري متأثراً بالظروف اللاإنسانية التي كانت السلطات تحتجزه في ظلها.  
 
وتستمر الحكومة في منع النشطاء من السفر إلى الخارج، وفي عام 2007 ازداد عدد المدرجين على قائمتها من الممنوعين من مغادرة البلاد. وبينما عدد النشطاء الممنوعين من السفر ليس معروفاً على وجه التحديد، فإنه يقدر بالمئات. وفي 12 أغسطس/آب 2007 رفض ضباط أمن الدولة التصريح لرياض سيف (عضو المعارضة السابق بالبرلمان السوري ورئيس حركة إعلان دمشق) بالسفر إلى الخارج لتلقي علاج طبي طارئ. ومن بين الممنوعين من السفر في عام 2007 أيضاً ناصر الغزالي رئيس مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية ومسؤول الإعلام في اللجنة العربية لحقوق الإنسان.  
 
وما زالت كل جماعات حقوق الإنسان السورية غير مرخصة، إذ يرفض المسؤولون السوريون دائماً الموافقة على طلبات التسجيل.  
 
التمييز والعنف بحق الأكراد  
يمثل الأكراد أكبر أقليةٍ عرقية غير عربية في سوريا إذ يشكلون حوالي 10 في المائة من السكان البالغ عددهم 18.5 مليوناً. ومازالوا يخضعون لتمييزٍ منهجي يتضمن الحرمان من الجنسية لما يقارب 300,000 كردي سوري المولد. كما تقمع السلطات السورية استخدام اللغة الكردية في المدارس وتقمع أشكال التعبير عن الهوية الكردية.  
 
وعلى الرغم من العفو الرئاسي للمتورطين في مصادمات مارس/آذار 2004 بين المتظاهرين الأكراد وقوات الأمن في مدينة قامشلي، فما زال ما يقدر بـ 49 كردياً يواجهون المحاكمة أمام المحكمة العسكرية في دمشق بتهم التحريض على الاضطرابات وتدمير الممتلكات العامة. كما يتعرض الزعماء السياسيين الأكراد كثيراً للمضايقات والاعتقالات. واعتقلت سلطات أمن الدولة السورية معروف ملة أحمد، القيادي بحزب يكيتي الكردي، على الحدود السورية اللبنانية في أغسطس/آب 2007. وحتى كتابة هذه السطور ما زال قيد الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي.  
 
التمييز ضد المرأة  
يضمن الدستور السوري المساواة بين الجنسين، وهناك كثيرٌ من النساء الناشطات في الحياة العامة. لكن قوانين الأحوال الشخصية وقانون العقوبات يتضمنان أحكاماً تمييزية بحق النساء والفتيات. فقانون العقوبات يسمح للقاضي بوقف تنفيذ عقوبة المغتصب إذا وافق على الزواج من الضحية. كما يتساهل مع ما يُدعى بجرائم "الشرف" وفي يناير/كانون الثاني 2007 أبلغت جماعات حقوق الإنسان السورية عن مقتل زهراء العزو، 16 عاماً، على يد شقيقها لحماية "شرف" الأسرة بعد أن اختطفها رجل.  
 
وفي مايو/أيار 2007 قدمت سوريا تقريرها المبدئي إلى لجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأعلن وفدها عن أن سوريا سوف تتخذ خطوات لتعديل القوانين التمييزية ضد المرأة.  
 
وضع اللاجئين الفارين من العراق  
يعيش في سوريا الآن زهاء 1.4 مليون عراقي. ومع أن سوريا مستمرة في السماح للاجئين العراقيين بالاستفادة من المدارس والمستشفيات العامة، فقد مالت مواقفها وسياساتها تجاههم إلى التشدد عام 2007 الذي شهد تطبيق أنظمة دخول ومنح تأشيرات أكثر تقييداً. والعراقيون ممنوعون من العمل، لكن الكثير منهم يعملون بشكل غير قانوني. وقد أعادت السلطات السورية قسراً عدداً من العراقيين إلى العراق، لكنها تقول إن هؤلاء العراقيون ارتكبوا جرائم.  
 
كما تستمر سوريا في رفض دخول الفلسطينيين الفارين من العراق. وفي مايو/أيار 2006 أغلقت سوريا حدودها في وجه العراقيين الفلسطينيين، وحتى كتابة هذه السطور، ما زال المئات منهم في مخيمات في المنطقة العازلة الواقعة بين نقاط التفتيش الحدودية بين العراق وسوريا.  
 
الأطراف الدولية الرئيسية  
مازالت علاقات سوريا بالولايات المتحدة والدول الأوروبية متوترةً بسبب دور سوريا في العراق ولبنان وعلاقاتها مع إيران. ورغم استمرار الانعزال السوري والعقوبات المفروضة عليها من الولايات المتحدة، استقبلت دمشق زيارات رفيعة المستوى من خافيير سولانا، منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في مارس/آذار 2007، والمتحدة باسم الكونغرس الأميركي نانسي بيلوسي في أبريل/نيسان 2007.  
 
وقد أصدر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عدة بيانات علنية تدين المضايقات والاعتقالات الجارية للنشطاء الحقوقيين. إلا أن بيانات الإدانة هذه كان لها أقل الأثر على السلطات السورية.  
 
وما زالت اتفاقية الشراكة المبرمة بين سوريا والاتحاد الأوروبي، والتي بدأت مفاوضاتها في أكتوبر/تشرين الأول 2004، مجمدة في مرحلة الموافقة الأخيرة مع استمرار انقسام الدول الأوروبية حول كيفية التعامل مع سوريا.  
 
واستمرت ضغوط مجلس الأمن على سوريا للتعاون في التحقيق الدولي الجاري في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. وفي 30 مايو/أيار 2007 تبنى مجلس الأمن القرار رقم 1757، ونص على الموافقة على تشكيل محكمة بموجب الفصل السابع. وفي تقريره المؤقت في يوليو/تموز 2007، كتب سيرجي براميرتز، رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، أن التعاون السوري "ما زال مرضياً بشكل عام".  
 
وما زالت إيران هي حليفة سوريا الإقليمية الوحيدة، وتزايد تعاون الدولتين في المجالين العسكري والاقتصادي. وزار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي دمشق في أغسطس/آب 2007، إثر إعادة العلاقات الدبلوماسية في عام 2006، ليناقش مشكلة الأمن الحدودي واللاجئين العراقيين. وتبادلت السعودية وسوريا انتقادات حادة حول الدور الإقليمي لكل منهما، مما يكشف عن التوترات بين الدولتين.
العراق
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تدهور وضع حقوق الإنسان تدهوراً ملحوظاً على امتداد غالبية فترات عام 2007، وتسبب العنف الطائفي في تزايد عدد العراقيين النازحين إلى زهاء 4.4 مليون شخص، ونصفهم خارج البلاد. وتستمر هجمات المتمردين والجماعات المسلحة على المدنيين، بما في ذلك أكثر الهجمات حصداً لأرواح الضحايا منذ بدء الحرب، وهي الهجمة التي استهدفت الأقلية اليزيدية ونجم عنها مقتل قرابة 500 مدني في أغسطس/آب.  
وأعدمت الحكومة العراقية الرئيس السابق صدام حسين في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2006 ورئيس المخابرات برزان التكريتي بعد أسبوعين، وهذا إثر محاكمة تشوبها ثغرات وأخطاء جسيمة. وألهبت طريقة الإعدام الأقلية السنية ومخاوفها تجاه حكومة الأغلبية الشيعية.  
 
واستمر التطهير الطائفي في بغداد على يد كل من الجماعات السنية والشيعية، وهذا على الرغم من نشر قوة عسكرية أميركية كبيرة من أهدافها وقف هذه الحوادث. واستمرت العمليات العسكرية الأميركية ضد المتمردين الشيعة والسنة في شتى أرجاء البلاد، مما أدى إلى إصابات لحقت بعدد غير معروف من المدنيين.  
 
وصاحب العمليات الأمنية الأميركية والعراقية تحالفات بين الجيش والفصائل السنية والمتمردين في محافظة الأنبار وبغداد، وبدأ بعضها في قتال القاعدة في العراق.  
 
وخلال العام، تزايد انشقاق الحكومة العراقية وتدهورت مجريات العمل بها. ولم يتمكن البرلمان المشلول من تمرير تشريع عن العائدات النفطية، وهو أحد مؤشرات فرص توافر حكومة وطنية متماسكة. وتسببت أشكال الإخلال في الحكومة في تزايد ضيق قاعدتها السياسية والطائفية، وجعلت من المصالحة السياسية الوطنية أمراً بعيد المنال.  
 
وأدت العمليات العسكرية الأميركية وعمليات الأمن العراقي في بغداد إلى تزايد حاد في أعداد المحتجزين. ومراكز الاحتجاز العراقية مزدحمة للغاية وحملها ينوء بالمحتجزين، والنظام القضائي يتعثر في العادة أثناء مراجعة قضاياهم، مما أدى إلى تراكم قضايا الاحتجاز في مراكز الاحتجاز العراقية، التي تتردد تقارير حول انتشار الإساءات البدنية والتعذيب فيها. وقال الجيش الأميركي في أكتوبر/تشرين الأول إن تعداد المحتجزين طرفه تزايد بمعدل الثلثين عن العام الماضي، ليصبح 25000 شخص. وقضي بعض المحتجزين عدة سنوات رهن احتجاز الجيش الأميركي دون توجيه اتهامات إليهم أو مثولهم للمحاكمة.  
 
السلطة الحاكمة والعملية السياسية  
في يناير/كانون الثاني 2007 حدد رئيس الوزراء نوري المالكي خطة لتهدئة الوضع في بغداد، وجاء في الخطة شن عمليات ضد المتمردين السنة، مقترنة بنزع أسلحة الميليشيات الشيعية. وتعهدت إدارة الرئيس بوش بإرسال أكثر من 20000 عنصر من القوات إلى بغداد وغرب العراق للمشاركة في تنفيذ الخطة الأمنية، التي بدأت في أواسط فبراير/شباط وسط عمليات تفجير انتحارية مدمرة في بغداد. ووافقت الحكومة على مشروع قانون النفط في 27 فبراير/شباط لكن البرلمان لم يصدق عليه حتى كتابة هذه السطور. واستقالت الكتلة السنية الأساسية (جبهة الوفاق العراقية) من الحكومة في أغسطس/آب، وذكرت أن سبب الخروج هو عدم الإفراج عن المحتجزين الذين لم توجه إليهم اتهامات جنائية، وعدم حل الميليشيات وعدم منح السنة الحق في المشاركة في تحديد مجريات القضايا الأمنية... وتبع هذا خروج الكتلة العلمانية وخروج وزرائها من الحكومة.  
 
وسحب المرجع الشيعي وزعيم الجماعات المسلحة مقتضى الصدر وزراءه من الحكومة في أبريل/نيسان بسبب تردد الحكومة في المطالبة بجدول زمني للانسحاب الأميركي العسكري. وفي سبتمبر/أيلول سحب كتلته البرلمانية من التحالف الحاكم. وأمر الصدر ميليشيا جيش المهدي بتجميد العمل لمدة ستة أشهر بعد مصادمات أغسطس/آب الدامية في كربلاء مع القوات الحكومية الموالية لخصمها الشيعي الرئيسي؛ المجلس الأعلى الإسلامي العراقي. كما خرجت الكتلة العلوية والسنية من الحكومة. وحتى كتابة هذه السطور، ما زالت حكومة المالكي في السلطة معتمدة على أحزاب كردية وجماعة شيعية معادية للصدر، وهذا بأغلبية ضعيفة في البرلمان المكون من 275 مقعداً.  
 
الهجمات على المدنيين والنزوح  
ظل المدنيون هم الضحايا الأساسية لهجمات شنتها جماعات سنية وشيعية مسلحة في كل أرجاء البلاد، وإن تراجع عدد هذه الهجمات في أعقاب العمليات الأمنية الأميركية والعراقية. وكان عديد من الهجمات يهدف، فيما يبدو، إلى إيقاع أكبر قدر من الخسائر في الأرواح وبث الخوف بين السكان المدنيين، حيث استهدفت الميليشيات الأسواق، وأماكن العبادة، والمتاجر. ولامت الحكومة العراقية والمسؤولون بالجيش الأميركي المتمردين السنة جراء موجات تفجير السيارات المفخخة في العاصمة مطلع عام 2007. وتسبب تفجير في منطقة شيعية في مدينة تل عفار الشمالية في مارس/آذار في مقتل زهاء 150 شخصاً وتلاه حوادث قتل ثأري لعشرات من السنة على يد الشرطة الشيعية. واستهدفت الشاحنات المفخخة الانتحارية الأقلية اليزيدية بالقرب من بلدة سنجار الشمالية في أغسطس/آب وتسببت في مقتل قرابة 500 شخص، وهي أسوأ هجمة منذ عام 2003. وتناقلت التقارير أن الجماعات الشيعية المسلحة، ومنها جيش المهدي وميليشيا بدر التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، قد نفذت عمليات اختطاف وقتل عديدة في بغداد وأماكن أخرى.  
 
وتسبب العنف الطائفي في عملية نزوح موسعة؛ إذ نزح أكثر من مليون عراقي في أعقاب عملية تفجير المزار الإسلامي في فبراير/شباط 2006، طبقاً لإحصاءات المنظمة الدولية للهجرة، وغالبيتهم غادروا مناطق تسكنها طوائف إسلامية مختلطة متوجهين إلى مناطق أكثر تجانساً في العاصمة وخارج محافظة بغداد. وأعزى 89 في المائة من النازحين العراقيين مصدر التهديدات على أمنهم إلى هوياتهم الطائفية، حسبما ذكرت المنظمة الدولية للهجرة في مراجعتها التي صدرت في منتصف العام. إلا أنه ثمة بوادر وقت كتابة هذا التقرير، على أن بعض اللاجئين والأشخاص النازحين دولياً قد شرعوا في العودة.  
 
وكان وضع العراقيين الذين يسعون للحصول على اللجوء خارج البلاد أفضل بقليل: ففي الأردن التي تستضيف أكثر من خمسمائة ألف لاجئ عراقي، بدأت الدولة تعيد غالبية العراقيين الذين يصلون إليها براً وجواً في يناير/كانون الثاني 2007. وسوريا، التي تستضيف زهاء 1.5 مليون عراقي، بدأت تطبق إجراءات صارمة للتأشيرات في أكتوبر/تشرين الأول تقيد دخول العراقيين إلى البلاد بحيث تقتصر على أغراض تجارية أو تعليمية معينة. ولم تأخذ الكثير من الدول – ومنها الولايات المتحدة على وجه التحديد – إلا عدداً قليلاً للغاية من اللاجئين. وفي أكتوبر/تشرين الأول قالت وزارة الخارجية الأميركية إن 1608 لاجئاً عراقياً قد دخلوا إلى البلاد في العام المالي 2007 بغرض إعادة توطينهم، والرقم المستهدف بلوغه في العام المالي التالي هو 12000 لاجئ عراقي.  
 
 
عمليات القوات متعددة الجنسيات والمتعاقدين  
أدت العمليات العسكرية التي تم تصعيدها على يد القوات متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة إلى تزايد في إصابات المدنيين. وقال مسؤولون بالأمم المتحدة إن الهجمات الجوية للقوات متعددة الجنسيات بين مارس/آذار ومايو/أيار تسببت في مقتل 88 مدنياً وطالبت بالتحقيق في هذه الوفيات.  
 
وجاء مقتل 17 مدنياً عراقياً على الأقل على أيدي عناصر شركة الأمن بلاك-ووتر التي مقرها الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول، ليركز الانتباه على أجواء الإفلات من العقاب التي يعمل في ظلها المتعاقدين من القطاع الخاص في العراق. وطالبت حكومة العراق بأكثر من 100 مليون دولار كتعويض لعائلات الضحايا وطالبت بخروج بلاك-ووتر. والمتعاقدون من غير العراقيين لا تتم ملاحقتهم قضائياً في المحاكم العراقية بموجب أمر صدر عام 2004 من قبل سلطة الاحتلال الأميركية. وقد وافقت الحكومة العراقية على مشروع قانون في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2007، وما زال لم تتم الموافقة عليه حتى كتابة هذه السطور، وهو يهدف إلى إنهاء الإفلات من الملاحقة القضائية.  
 
الاحتجاز والتعذيب على أيدي القوات العراقية  
يستمر تردد تقارير عن التعذيب المتفشي وغيرها من الانتهاكات بحق المحتجزين في مراكز الاحتجاز التي يديرها الجيش العراقي ووزارة الداخلية والشرطة. وفي أكتوبر/تشرين الأول أفاد مسؤولون من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بأن المحتجزين يتم تعليقهم من أطرافهم ويتعرضون للصعق بالكهرباء، ويجبرون على الجلوس على أغراض حادة، ويحرق حراس السجن جلدهم. ورفض الاتهامات مسؤولو وزارة الداخلية العراقية، التي تعهدت فيما سبق بالتحقيق في وقائع الإساءة للمحتجزين.  
 
وتزايد عدد المحتجزين طرف الحكومة العراقية بحوالي 4000 محتجز من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، طبقاً لمسؤولي يونامي. وفي العادة يكون لدى المحتجزون قدرة قليلة على التشاور مع محامين لهم ويواجهون فترات تأخير مطولة في مراجعة قضاياهم.  
 
واستجابة لأبحاث هيومن رايتس ووتش الموثقة بشأن التعذيب وعدم منح الحق في إجراءات التقاضي السليمة للمحتجزين في شمالي العراق، أخرج المسؤولون الأكراد بعض المحتجزين في عام 2007 وشرعوا في مراجعة قضايا آخرين. وما زالت ظروف المحتجزين المتبقين لم تتغير حتى كتابة هذه السطور.  
 
الاحتجاز على أيدي القوات الأميركية  
حتى أكتوبر/تشرين الأول 2007 كان الجيش الأميركي يحتجز قرابة 25000 شخص في العراق، مما يعني أن العدد ازداد بمقدار 10000 شخص عن العام السابق، طبقاً للميجور جنرال دوغلاس ستون، رئيس عمليات الاحتجاز. وقدر ستون متوسط فترة الاحتجاز بثلاثمائة يوم، لكنه ألمح إلى أن المحتجزين المتورطين في القضايا الجنائية يظلون رهن الاحتجاز لسنوات. كما يتم احتجاز بعد المحتجزين الأمنيين لسنوات دون اتهامات موجهة إليهم أو محاكمات، أو مراجعة قضائية محدودة لأوضاعهم.  
 
وطبقاً للتقارير الصحفية، اعتقلت الولايات المتحدة أطفالاً بزعم تورطهم في أنشطة للمتمردين وهذا بزيادة قُدرت بمائة طفل شهرياً، بعد أن كان العدد 25 طفلاً، وهذا خلال عام 2007، ليبلغ إجمالي عدد الأطفال في مخيم كوبر العسكري أكثر من 800 طفل في أواسط شهر سبتمبر/أيلول. وفي أغسطس/آب فتحت الولايات المتحدة دار الحكمة، وهي منشآة غير سكنية هدفها توفير الخدمات التعليمية لستمائة محتجز في أعمار تتراوح بين 11 و17 عاماً وهذا حتى الإفراج عنهم أو نقلهم إلى السلطة العراقية لاحتجازهم طرفها. وقال المسؤولون إن الأطفال سيتعرضون لنفس إجراءات مراجعة الاحتجاز التي يتعرض لها الكبار، والتي لا تضمن مشاورة المحتجزين للمحامين لدى عرضهم لقضاياهم.  
 
المحاسبة على الجرائم التي وقعت في الماضي  
أعدمت الحكومة العراقية صدام حسين في 30 ديسمبر/كانون الأول 2006، إثر إدانته من قبل المحكمة العراقية العليا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الدجيل عام 1982. وأعدمت الحكومة أيضاً أخاه ورئيس الأمن السابق برزان التكريتي ورئيس محكمة الثورة السابق عواض البندر في 15 يناير/كانون الثاني إثر إدانتهما في نفس القضية. وشابت محاكمتهم الفشل في الكشف عن دليل قاطع للدفاع، والأفعال الحكومية التي قوضت من استقلالية وحياد المحكمة، وانتهاك حقوق المتهمين في مواجهة الشهود الذين يشهدون ضدهم.  
 
وتم إعدام طه ياسين رمضان في مارس/آذار بعد أن أمرت دائرة الاستئناف بالمحكمة العراقية العليا، دائرة المحكمة بتغيير الحكم بالسجن مدى الحياة بحقه إلى الإعدام شنقاً.  
 
وأدانت المحكمة العراقية العليا خمسة من معاوني صدام بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء أفعالهم أثناء حملة الأنفال في عام 1988، والتي استخدمت فيها القوات العراقية الأسلحة الكيماوية في قتل ما يُقدر بمائة ألف عراقي كردي. وحُكم على ثلاثة منهم بالإعدام.  
 
العنف ضد المرأة  
يستمر العنف الموجه للنساء والفتيات في العراق في كونه مشكلة خطيرة، ومن بين مرتكبي هذه الجرائم عناصر من الجماعات المتمردة والميليشيات والجنود والشرطة. وتندر الملاحقة القضائية حتى في القضايا الكبرى منها والتي يتورط فيها رجال الشرطة أو قوات الأمن.  
 
كما يستمر العنف الأسري في كونه مشكلة خطيرة. إذ أنه في عام 2007 سجل مسؤولو يونامي 40 قضية "شرف" في منطقة كردستان وحدها وهذا خلال فترة ثلاثة أشهر.  
 
الأطراف الدولية الرئيسية  
في يونيو/حزيران 2007 مدد مجلس الأمن ولاية القوات متعددة الجنسيات لعام 2007. وحتى أكتوبر/تشرين الأول كان عدد القوات الأميركية في العراق زهاء 165000 عنصر. أما بريطانيا وغيرها من الدول الأساسية المشاركة في القوات الأجنبية، تخطط لتخفيض عدد قواتها في جنوب العراق بمعدل النصف ليصل إلى 2500 عنصر في عام 2008.  
 
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2007 أعلنت الحكومتان الأميركية والعراقية أنها تعتزم التفاوض على اتفاق علاقات ثنائية، بما في ذلك تحديد حالة القوات الأميركية في البلاد خلال السنوات القادمة. وقالت الحكومة العراقية إن عام 2008 سيكون أخر أعوام انتشار القوات متعددة الجنسيات التابعة للأمم المتحدة في البلاد، والتي توسعت في عام 2007 لتشمل العمل بمجال المصالحة السياسية والنازحين وتدابير حماية حقوق الإنسان. ويراقب مكتب حقوق الإنسان في يونامي انتهاكات حقوق الإنسان ويكتب عنها ويتابعها، كجزء من خطة ترمي إلى سن آليات عراقية للتصدي للانتهاكات الماضية والقائمة
الأراضي الفلسطينية المحتلة
أحداث عام 2007

الأحداث التي هيمنت على عام 2007 هي الاقتتال بين الجماعات الفلسطينية، واستيلاء حماس على السلطة في غزة، والأزمة الإنسانية الجسيمة في غزة نتيجة للحظر الإسرائيلي.  
وفي عام 2007، ولأول مرة منذ الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة في عام 1967، توفي فلسطينيون جراء الاقتتال الفلسطيني الداخلي أكثر ممن توفوا جراء الهجمات الإسرائيلية. وأسهم في الأزمة الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان كل من الحظر الاقتصادي الإسرائيلي والغربي على غزة، وإغلاق إسرائيل شبه الكامل لمعابر غزة الحدودية، وغياب حكم القانون عن الأراضي الفلسطينية المحتلة في الوقت الراهن، وتزايد القيود الإسرائيلية على حرية التنقل في الضفة الغربية.  
 
ويبدأ هذا العرض الموجز بتقييم لممارسات إسرائيل في مجال حقوق الإنسان، يتبعه قسمٌ منفصلٌ عن سجل حقوق الإنسان الخاص بالسلطة الفلسطينية وحماس.  
 
إسرائيل  
غزة  
في أعقاب استيلاء حماس بالقوة على السلطة في يونيو/حزيران 2007 – المذكور أدناه – تحركت إسرائيل لعزل غزة. فأغلقت معابر انتقال الأشخاص (رفح وإيريز) والسلع (كارني)، وحدت كثيراً من مرور الواردات إلى غزة في المعبرين الثانويين كريم شالوم وصوفا. وحظرت الجمارك الإسرائيلية تصدير السلع الإسرائيلية إلى غزة باستثناء الإمدادات الإنسانية (الأطعمة الأساسية والعقاقير والمعدات الطبية).  
 
وتحمل السكان التبعات السلبية للإجراءات الإسرائيلية المتخذة. فقد أدى إغلاق الحدود إلى إغلاق 75 في المائة من المصانع في غزة، وشل الاقتصاد المحلي الضعيف بالفعل بسبب إغلاق إسرائيل للحدود في مرات سابقة. وأدى النقص إلى ارتفاع حاد في أسعار الطعام. وطبقاً لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، فإنه حتى يونيو/حزيران 2007 كان 87 في المائة من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر و85 في المائة منهم يعتمدون على المساعدات الإنسانية.  
 
وفيما كانت إسرائيل تسمح عموماً لحالات الطوارئ الطبية العاجلة بمغادرة غزة عبر معبر إيريز، فإنه بحلول منتصف سبتمبر/أيلول كانت تمنع غالبية المرضى من الخروج، وانخفض عدد المرضى الذين يغادرون غزة شهرياً إلى خمسة أشخاص، بعد أن كان 40 شخصاً في الشهور الماضية. ورفضت إسرائيل خروج الكثير من المرضى المصابين إصابات خطيرة وهذا دون تحديد أسباب أمنية محددة... ومات خمسة مرضى على الأقل في غزة بعد رفض السماح لهم بالمرور للعلاج في إسرائيل.  
 
وحتى كتابة هذه السطور، يوجد 670 طالباً جامعياً فلسطينياً محاصرين في غزة، ولا يمكنهم الاستمرار في تعليمهم العالي في الضفة الغربية أو بالخارج. وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول رفع بعض هؤلاء الطلاب الجامعيين دعاوى للمحكمة الإسرائيلية العليا لتمنحهم الإذن بالسفر. واستمرت إسرائيل في منع الطلاب الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة من الدراسة بالجامعات الإسرائيلية، على الرغم من قرار صدر عن المحكمة العليا في عام 2006 يطالب الجيش بتغيير سياسته في هذا الصدد.  
 
وإثر استمرار إطلاق مسلحين فلسطينيين لصواريخ يدوية الصنع من غزة، أعلنت الحكومة الإسرائيلية غزة، في 19 سبتمبر/أيلول، "منطقة مُعادية"، مما مهد الطريق لكي تفرض إسرائيل تدابيراً إضافية لردع الهجمات الصاروخية الفلسطينية. وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول وافق وزير الدفاع إيهود باراك على منع الكهرباء والوقود عن غزة، وهي تدابيرٌ تنطوي على العقاب الجماعي لسكان غزة من المدنيين في مخالفة للقانون الإنساني الدولي.  
 
الوفيات الفلسطينية والإفلات الإسرائيلي من العقاب  
تعرض للقتل على يد قوات الأمن الإسرائيلية بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول 2007، ما يُقدر بـ 245 فلسطينياً، ونصفهم تقريباً لم يشاركوا في الأعمال العدائية. واستمرار فشل الجيش الإسرائيلي في التحقيق في الوفيات والإصابات المدنية التي يوجد فيها، هو دليل على انتهاك قوانين الحرب، ويعزز من ثقافة الإفلات من العقاب في الجيش ويحرم الضحايا من التعويض الملائم لهم.  
 
وفي تطور يحظى بالترحيب، وافق الادعاء الإسرائيلي في سبتمبر/أيلول، إثر قرار المحكمة العليا، على تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الظروف المحيطة بتصفية القوات الجوية الإسرائيلية في يوليو/تموز 2002 للزعيم العسكري لحماس صلاح شهادة في غزة، وهي العملية التي تسببت في مقتل 14 مدنياً منهم تسعة أطفال. وأعلن وزير الدفاع باراك أنه لن يتعاون مع اللجنة وسوف يمنع الجنود الإسرائيليين من المثول أمامها.  
 
حرية التنقل  
وسّعت السلطات الإسرائيلية في عام 2007 من تقييدها لحرية التنقل – التي كانت مقيدة بالفعل، وبقيود تعسفية في العادة – في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وفي سبتمبر/أيلول 2007 أبلغ مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عن وضع الجيش 572 حاجز طريق في الضفة الغربية، وهي زيادة بمعدل 52 في المائة على مدى عامين فقط. وجعلت هذه القيود من المستحيل على كثير من الفلسطينيين، بمن فيهم أطباء ومعلمي الأمم المتحدة، الذهاب إلى العمل وتحصيل التعليم والخدمات الصحية وزيارة الأقارب والأصدقاء وارتياد المراكز الدينية والثقافية.  
 
الجدار والمستوطنات  
في عام 2006، قال علناً القائم بأعمال رئيس الوزراء (في ذلك الحين) أيهود أولمرت، وللمرة الأولى، إن مسار الجدار الذي قالت الحكومة إنها ستبنيه لمنع الجماعات الفلسطينية المسلحة من تنفيذ هجمات على إسرائيل يعكس أيضاً الرؤية الرسمية للحدود في المستقبل. وفي الوقت الراهن يمتد 85 في المائة من مسار الجدار داخل الضفة الغربية، ليضم إلى إسرائيل عشرة في المائة تقريباً من مساحة الضفة الغربية، بما في ذلك كل المستوطنات الإسرائيلية الكبيرة هناك – والتي تعتبر مخالفة للقانون الإنساني الدولي – وكذلك بعض أكثر المزارع الفلسطينية إنتاجية ومصادر مياه أساسية.  
 
وتستمر إسرائيل في التوسع في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، ويرتفع تعداد المستوطنين الإسرائيليين بنسبة 5.5 في المائة تقريباً في العام. وفي عام 2007 كان هناك 450000 مستوطن تقريباً يقيمون في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وأكثر من 38 في المائة من الضفة الغربية الآن مكونة من مستوطنات وقواعد عسكرية وغيرها من المناطق التي تتحكم فيها إسرائيل، وغالبيتها محظورة على الفلسطينيين. ويستمر عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في ظل إفلات فعلي من العقاب.  
 
التشريعات التمييزية  
تستمر إسرائيل في تطبيق القوانين والسياسات التمييزية على أساس من الأصل العرقي أو الوطني. ومنذ عام 2002 حظرت إسرائيل على فلسطينيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة ممن لهم أزواج أو زوجات من إسرائيل، من الانضمام إليهم داخل إسرائيل. وفي مارس/آذار 2007 قام الكنيست بتعديل قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، ليوسع من مجال الحظر القائم على توحيد أفراد الأسر ومد تطبيقه إلى عام 2008. كما يحظر القانون الجديد على سكان أو مواطني إيران والعراق وسوريا ولبنان ممن لهم أزواج أو زوجات من إسرائيل، الإقامة مع أزواجهم في إسرائيل.  
 
وفي يوليو/تموز 2007 أصدرت وزارة العدل مشروع قانون، على هيئة تعديل مقترح (رقم 8) لقانون المخالفات المدنية (قانون مسؤولية الدولة)، وهو كفيل بإعادة حظر شامل على الفلسطينيين، يمنعهم من تقديم شكاوى قضائية في حالة التضرر أو الإصابة على يد قوات الأمن الإسرائيلية. وقد رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا تعديلاً سابقاً لهذا الغرض في ديسمبر/كانون الأول 2006.  
 
طرد طالبي اللجوء  
في 18 أغسطس/آب 2007 طردت إٍسرائيل زهاء 50 مواطناً سودانياً، غالبيتهم من دارفور، كانوا قد دخلوا إلى إسرائيل سعياً لطلب اللجوء. والطرد دون محاكمات ينتهك التزامات إسرائيل الدولية ويعتبر بمثابة تغيير في السياسة الإسرائيلية السابقة، التي كانت تسمح لطالبي اللجوء السودانيين بالبقاء مؤقتاً في إسرائيل بانتظار تحديد وضعهم كلاجئين من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.  
 
السلطة الفلسطينية وحماس  
الهجمات على المدنيين الإسرائيليين  
تستمر الجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة في إطلاق صواريخ يدوية الصنع على مناطق السكان المدنيين في إسرائيل، مما يتسبب في تعطيل الحياة العامة في بلدة سديروت. وحتى كتابة هذه السطور، قُتل إسرائيليين وأصيب آخرين في هذه الهجمات التي وقعت في عام 2007. وهذه الهجمات، سواء كانت تستهدف مناطق يشغلها المدنيون أو كانت عشوائية الأثر، تعتبر انتهاكاً جسيماً للقانون الإنساني الدولي.  
 
وفي يناير/كانون الأول 2007 نفذت جماعة الجهاد الإسلامي وكتائب شهداء الأقصى المنتمية لفتح، عملية تفجير في إيلات، لتتسبب في مقتل ثلاثة مدنيين إسرائيليين. ولم تتخذ السلطة الفلسطينية التدابير الرامية لاعتقال من أمروا بهذه الهجمة أو رتبوا لها.  
 
وحتى كتابة هذه السطور، ما زالت الجماعات الفلسطينية تتخذ الجندي جيلاد شاليط رهينة، وكانت بأسره في يونيو/حزيران 2006.  
 
الاقتتال الفلسطيني الداخلي وغياب حكم القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة  
تستمر الجماعات الفلسطينية المسلحة وقوات الأمن المتنافسة والفصائل القوية في شن الهجمات المسلحة المتبادلة. وحتى كتابة هذه السطور، توفي 318 شخصاً فلسطينياً، منهم الكثير من المدنيين، في وقائع الاقتتال هذه في عام 2007، وغالبيتهم من غزة.  
 
وإلى الآن فأسوأ مجريات الاقتتال نشبت في يونيو/حزيران 2007 وخلفت 161 قتيلاً فلسطينياً، منهم 41 من المدنيين. ومع نهاية المعركة التي استغرقت ثمانية أيام، استولت حماس على السلطة في قطاع غزة بالكامل. وتورط الجانبان في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، مثل تعذيب الأسرى والمقاتلين المصابين وإعدامهم دون محاكمات، بما في ذلك داخل المستشفيات... وتعريض المدنيين لخطر لا ضرورة له بواسطة الانتشار في أماكن مشغولة بالسكان المدنيين أثناء القتال، ومنح الفرق الطبية من الوصول إلى الأشخاص المصابين.  
 
وعلى الرغم من جسامة الانتهاكات التي ارتكبها الجانبان، فإن السلطة الفلسطينية في رام الله، وحكومة حماس الفعلية في غزة، لم تبذل أي جهود للتحقيق في هذه الجرائم أو تقديم المسؤولين عن ارتكابها للمساءلة، مما زاد من توطين أجواء الإفلات من العقاب.  
 
ومنذ يونيو/حزيران 2007 تعتبر كتائب القسام (الجناح العسكري لحماس) مسؤولة عن الأمن في قطاع غزة، وهي تنفذ الاعتقالات وتدير مراكز الاحتجاز، على الرغم من أنها ليست هيئة مسؤولة عن إنفاذ القانون، ولا هي مخولة بموجب القانون بممارسة هذه المهام. وأفادت التقارير بأن كتائب القسام والقوة التنفيذية التابعة لحماس، قد ارتكبت التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة بحق المحتجزين أثناء الاستجواب. وفي الضفة الغربية، تتحمل الاستخبارات العسكرية وقوات الأمن الوقائي التابعتان للسلطة الفلسطينية التي يهيمن عليها أعضاء فتح، مسؤولية الاعتقالات والاحتجاز التعسفي وكذلك المعاملة السيئة والتعذيب لنشطاء حماس في الضفة الغربية.  
 
وقد اختطف فصيل فلسطيني مسلح، وهو جيش الإسلام، مراسل البي بي سي آلان جونستون، في 12 مارس/آذار 2007، واحتجزه لمدة 114 يوماً قبل أن تحرره قوات حماس إثر استيلاء الجماعة على السلطة في غزة.  
 
العنف ضد النساء والفتيات الفلسطينيات  
يُعد العنف ضد النساء والفتيات داخل الأسر من المشكلات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فقوات إنفاذ القانون والمسؤولين عن الرعاية الصحية ليس لديهم التدريب ولا الأدلة الإرشادية ولا المسؤولية عن الإبلاغ عن هذه المشكلة والتحقيق فيها. حتى في الحالات النادرة حين تقوم السلطات بمتابعة القضايا، فإن من يرتكبون الانتهاكات يستفيدون من القوانين التي تخفف من العقوبات على الرجال الذين يهاجمون قريبات لهم من النساء بتهمة الإضرار بسمعة الأسرة، ولا تتم الملاحقة القضائية الجنائية للمغتصبين الذين يوافقون على التزوج ممن اغتصبوهن، والسماح للأقارب الرجال فقط بتوجيه اتهامات بزنا المحارم بالنيابة عن الأحداث. وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إنه حتى 11 أغسطس/آب تم قتل 11 امرأة على يد أقارب لهن في "قضايا الشرف" المزعومة في غزة، وهذا عام 2007 فقط.  
 
الأطراف الدولية الرئيسية  
استمرت الولايات المتحدة والدول الأوروبية المعنية الأساسية في دعمها القائم للرئيس محمود عباس والسلطة الفلسطينية، لكنها لم تستخدم دعمها الاقتصادي والسياسي كقوة ضغط لكي تحسن السلطة الفلسطينية من سجلها الخاص بحقوق الإنسان. ولا ضغطت هذه الدول على السلطة الفلسطينية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات أمن وميليشيات تابعة لفتح. وفي يونيو/حزيران 2007 أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل عن إنهاء حظرها الاقتصادي على السلطة الفلسطينية بعدما حل محمود عباس الحكومة التي تقودها حماس وشكل حكومة طوارئ جديدة مقرها رام الله في الضفة الغربية.  
 
وتستمر اللجنة الرباعية (الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة) في إيصال مساعدات إنسانية محدودة إلى غزة، حتى رغم استمرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل في حظر اقتصادي على حكومة حماس في غزة. وهذا الحظر هو أحد الأسباب الأساسية وراء المشكلة الإنسانية الجسيمة في غزة في الوقت الحالي.  
 
وما زالت إسرائيل إلى الآن هي المتلقي الأكبر للمعونة الأميركية، إذ وصلها 2.28 مليار دولار أميركي على شكل مساعدات عسكرية و280 مليون دولار أميركي كمساعدات مالية في عام 2007. ومقدر أن يزيد هذا المبلغ إلى 3 مليارات دولار على امتداد السنوات العشر القادمة. وعلى الرغم من قدرتها على الضغط، فلم تربط الولايات المتحدة التمويل بتحسين إسرائيل لسجلها الخاص بحقوق الإنسان.
لبنان
أحداث عام 2007

تحمل لبنان عاماً آخر من غياب الاستقرار في 2007، مع إضعاف الأزمة السياسية والأمنية لمؤسسات الدولة وتقويض حقوق الإنسان. كما تسببت المواجهة العسكرية التي دامت ثلاثة أشهر بين القوات المسلحة اللبنانية وجماعة فتح الإسلام الإسلامية المسلحة؛ في تدمير غالبية أجزاء مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين، وتوفي أكثر من 40 مدنياً أثناء القتال.  
ومع تدهور الوضع الأمني تزايد التعذيب والمعاملة السيئة للمشتبهين الأمنيين، واستمر اللاجئون الفلسطينيون في مواجهة التمييز المتفشي وتدهور وضعهم إثر اندلاع القتال في نهر البارد. أما العراقيون الذين فروا من بلادهم التي تمزقها الحرب إلى لبنان فقد وجدوا أنفسهم عرضة لخطر الإعادة بالإكراه. واستمر القانون اللبناني في التمييز ضد المرأة، وهذا – من بين أشياء أخرى – بإنكار حقها في أن يتمتع أبناؤها أو زوجها بالجنسية اللبنانية. ويواجه الخدم المنزليون خطر الاستغلال والإساءة من أصحاب العمل في ظل قدرة متواضعة على السعي للتعويض القانوني.  
 
وفي مايو/أيار 2007 أصدر مجلس الأمن قراراً بتشكيل محكمة دولية لمحاكمة المسؤولين عن اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في عام 2005. وما زالت قدرة الحصول على التعويض مغلولة بالنسبة للتسعمائة مدني تقريباً الذين ماتوا العام الماضي في الحرب بين إسرائيل وحزب الله، وكذلك عائلات من يقدرون بـ 17000 "اختفوا" أثناء وبعد الحرب المدنية اللبنانية القاتلة (1975 – 1990).  
 
معركة نهر البارد واللاجئين الفلسطينيين  
كانت المعركة التي دارت بين الجيش اللبناني وجماعة فتح الإسلام المسلحة من مايو/أيار إلى سبتمبر/أيلول 2007 في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين هي أسوأ اقتتال داخلي منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1990. وهجر قرابة 30000 شخص المخيم الذي تحول إلى أنقاض. وطبقاً لمصادر من الجيش والحكومة فقد خلفت المعركة 166 قتيلاً في صفوف الجيش اللبناني، و220 من فتح الإسلام، و40 مدنياً على الأقل، غالبيتهم من الفلسطينيين. وطالبت الحكومة اللبنانية المانحين الدوليين بمبلغ 400 مليون دولار لإعادة إعمار المخيم والمناطق المحيطة به ولرعاية من أجبروا على النزوح من بيوتهم.  
 
واحتجز الجيش اللبناني وقوات الأمن الداخلي تعسفاً بعض الرجال الفلسطينيين الفارين من الاقتتال ووجهوا إليهم إساءات بدنية. وفي 29 يونيو/حزيران 2007 قتل الجيش اللبناني اثنين من المدنيين الفلسطينيين حين فتح النيران على المتظاهرين المطالبين بالعودة إلى ديارهم في نهر البارد. ولم تجر الحكومة تحقيقاً في قضايا الاحتجاز التعسفي والإساءة، ولا في حادث إطلاق النار، مما عزز حالة الإفلات من العقاب.  
 
وقد فاقم الاقتتال من التوترات القائمة بين اللبنانيين وما يقدر عددهم بثلاثمائة ألف فلسطيني يقيمون في لبنان. وتعرض بعض المدنيين الفلسطينيين للمضايقات والإساءات لدى نقاط التفتيش بسبب هويتهم، مما دفع بعض الفلسطينيين إلى العدول عن التنقل في أرجاء البلاد. وما زال الفلسطينيون عرضة لقيود واسعة النطاق تشمل الإسكان والعمل بالرغم من بعض الجهود التي بذلتها السلطات لتخفيف هذه القيود في عام 2005.  
 
التعذيب والمعاملة السيئة  
مع تدهور الوضع الأمني في عام 2007، ترددت التقارير حول تزايد تعذيب المحتجزين الأمنيين وسوء معاملتهم. وبينما ما زال نطاق التعذيب مجهولاً، فثمة تقارير تتمتع بالمصداقية تشير إلى أن وحدة المخابرات العسكرية في وزارة الدفاع، وفرع الاستخبارات في قوات الأمن الداخلي، والشرطة – في عمليات مكافحة تهريب المخدرات على الأخص – تتورط في تعذيب بعض المحتجزين.  
 
ويحظر القانون اللبناني التعذيب، لكن المحاسبة على المعاملة السيئة والتعذيب قيد الاحتجاز ما زالت صعبة المنال. وفي استثناء نادر من نوعه، حكمت محكمة لبنانية في مارس/آذار 2007 على شرطي قام بتعذيب رجل مصري، لكن الحبس لمدة 15 يوماً والغرامة المالية التي دفعها كانت عقوبة غير مؤثرة.  
 
وما زالت أحوال السجون ومراكز الاحتجاز متدهورة، فيما تعتبر مشكلة الازدحام مشكلة مزمنة. ومات خمسة أشخاص على الأقل قيد الاحتجاز في عام 2007 دون إجراء تحقيقات مستقلة لتحديد أسباب الوفاة بدقة على نحو يتمتع بالمصداقية.  
 
آثار الحرب بين حزب الله وإسرائيل  
بعد أكثر من مرور عام على انتهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله، لم تجر الحكومة الإسرائيلية ولا اللبنانية تحقيقات في الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب التي ارتكبها طرفا الحرب. ونجم عن الحرب وفاة 900 مدني تقريباً على الجانب اللبناني، و39 مدنياً في إسرائيل.  
 
وتستمر القذائف العنقودية التي لم تتفجر لدى الارتطام بالأرض، والتي خلفتها حملة القصف الإسرائيلية، في مقتل وإصابة المدنيين، ونجم عنها حتى كتابة هذه السطور وفاة 34 شخصاً على الأقل وإصابة 216 آخرين. وتستمر إسرائيل في رفضها تقديم معلومات تفصيلية حول مواقع هذه الهجمات بالقذائف العنقودية، مما يعرقل من جهود إزالتها، والتي قدرت الأمم المتحدة أنها سوف تستغرق حتى نهاية عام 2008.  
 
وقد تعطلت جهود إعادة التعمير للبنية التحتية وعشرات الآلاف من المنازل التي دمرت إثر الهجمات الإسرائيلية، وسط مزاعم بالفساد وتزايد التوترات بين الحكومة وحزب الله.  
 
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2007 اتفقت إسرائيل وحزب الله على تبادل رفات مدني إسرائيلي كان قد غرق وطفا جثمانه على المياه إلى أن وصل لبنان، مقابل أحد أسرى حزب الله وجثمانين لمقاتلين آخرين. وما زال الجنديين الإسرائيليين الذين تم اختطافهما لدى اندلاع الحرب في يوليو/تموز 2006 أسرى حتى كتابة هذه السطور.  
 
الاغتيالات السياسية ومحكمة الحريري وغياب المحاسبة  
استمر استهداف رجال السياسة في عام 2007، إذ وقع انفجاران منفصلان تسببا في مقتل النائبين المناصرين للحكومة وليد عيدو وأنطوان غانم في يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول على التوالي. واستمرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي شكلتها الأمم المتحدة في إجراء التحقيقات الخاصة بمقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في عام 2005 والاغتيالات الأخرى سياسية الدوافع، لكنها لم تحدد أي مشتبهين بشكل رسمي بعد.  
 
وفي يونيو/حزيران 2007 صدر عن مجلس الأمن القرار 1757 الخاص بتشكيل محكمة لمحاكمة المسؤولين عن مقتل الحريري، وبدأت الأمم المتحدة في تشكيل المحكمة. وما زال أربعة من رؤساء المخابرات والأمن اللبناني محتجزين إثر اعتقالهم في أغسطس/آب 2005 للاشتباه في تورطهم في اغتيال الحريري، وهم اللواء الركن علي الحاج واللواء الركن ريمون عازر واللواء الركن جميل السيد والعقيد الركن مصطفى حمدان.  
 
حالات "الاختفاء"  
لم يشهد عام 2007 أي تقدم في كشف النقاب عن مصير اللبنانيين والفلسطينيين وأبناء الجنسيات الأخرى الذين "اختفوا" أثناء الحرب الأهلية اللبنانية، التي دامت من عام 1975 إلى عام 1990، وبعدها. وتشير تقديرات الحكومة اللبنانية إلى وجود 17.415 حالة من حالات "الاختفاء" هذه، إلا إنه لم يكن قد تم البدء في إجراء أية تحقيقات جنائية أو محاكمات بهذا الصدد. ومنذ إبريل/نيسان 2005، دأب أهالي وأصدقاء "المختفين" على تنظيم اعتصامات أمام مكتب الأمم المتحدة في بيروت مطالبين بالحصول على معلومات عن مصير الأشخاص الذين لا يُعرف مصيرهم حتى الآن.  
 
وأفادت بعض الجماعات اللبنانية المعنية بحقوق الإنسان بأن سوريا احتجزت في السجون السورية ما لا يقل عن 640 من ضحايا حالات الاختفاء القسري. إلا إن اللجنة السورية اللبنانية المشتركة، وهي لجنة رسمية تشكلت في مايو/أيار 2005 للتحقيق في تلك الحالات، لم تكن قد نشرت أية نتائج حتى وقت كتابة هذا التقرير.  
 
اللاجئون العراقيون  
يعيش في لبنان الآن زهاء 50000 عراقي. ومنذ يناير/كانون الثاني 2007 اعترفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بكل العراقيين من وسط وجنوب العراق ممن يسعون إلى اللجوء في لبنان كلاجئين على أساس من الاعتراف الجماعي. إلا أن لبنان رفض إضفاء الوضع القانوني على اعتراف المفوضية باللاجئين العراقيين، ويعامل لبنان غالبيتهم على أنهم من المهاجرين غير الشرعيين، ويتعرض كثير منهم للاعتقال والغرامات والاحتجاز لأجل غير مسمى والإعادة بالإكراه. ولا يوفر لبنان أي خدمات تقريباً للعراقيين ولا عملية نافذة فعالة لتنظيم أوضاعهم.  
 
المدافعون عن حقوق الإنسان  
تمارس جماعات حقوق الإنسان نشاطها بحرية في لبنان، إلا أن الموقف السياسي والأمني المتوتر قد خلق بيئة يصعب فيها عمل النشطاء. وفي سبتمبر/أيلول استجوبت الشرطة القضائية باحث من هيومن رايتس ووتش بشأن شكوى قانونية تتهمه بأنه "يوهن نفسية الأمة" وجرائم أخرى على صلة بإصدار تقرير لـ هيومن رايتس ووتش يوثق انتهاكات حزب الله في هجماته الصاروخية على إسرائيل. ولم تستمر القضية لدى الادعاء وهذا لعدم ثبوت أركان الجريمة.  
 
أما سميرة طراد، التي تشرف على مركز الحدود الذي يسعى إلى تعزيز حقوق اللاجئين، فهي ما زالت تواجه تهمة القذف والتشهير، وهي تهمة تفتقر إلى تعريف محدد وتعود إلى عام 2003، وتتصل على ما يبدو بنشاطها لصالح اللاجئين. ومن المقرر أن تنعقد المحكمة لنظر قضيتها في يناير/كانون الثاني 2008.  
 
التمييز ضد المرأة  
بالرغم من مشاركة المرأة بشكل نشيط في جميع مجالات المجتمع اللبناني، فلا تزال هناك بنود تنطوي على التمييز في قوانين الأحوال الشخصية وقوانين الجنسية والقوانين الجنائية المتعلقة بالعنف في محيط الأسرة. ولا يجيز القانون اللبناني حالياً أن تمنح المرأة اللبنانية جنسيتها لزوجها أو أطفالها.  
 
وتتعرض النساء المهاجرات اللاتي يعملن خادمات في المنازل، وغالبيتهن من سريلانكا، للاستغلال والإيذاء على أيدي المخدومين، بما في ذلك طول ساعات العمل بشكل مفرط وعدم دفع الأجور، وتقييد حرياتهن. وتعاني الكثير من النساء المهاجرات من الإيذاء البدني والجنسي على أيدي أصحاب العمل، في ظل حالة من الإفلات الكامل من عقاب أصحاب العمل هؤلاء. ووفقاً للتقارير الإعلامية، فإن أكثر من 200 خادمة منزلية في لبنان قد انتحرت خلال السنوات الأربع الماضية دون تحقيق فعلي في وفاتهن.  
 
الأطراف الدولية الرئيسية  
يتنافس فاعلون دوليون كثيرون على التمتع بالتأثير في لبنان، لكن لا يسهم أي منهم بشكل فعال في تحسين السجل اللبناني في مجال حقوق الإنسان.  
 
ومنذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في عام 2006، يراقب 13000 من عناصر حفظ السلام حدود لبنان الجنوبية ومياهها الإقليمية. وأصدر مجلس الأمن قرار رقم 1757 في مايو/أيار لإنشاء محكمة دولية لمحاكمة المسؤولين عن اغتيال الحريري. فيما يستمر مجلس الأمن في متابعة تنفيذ قرار 1559، الذي يطالب من بين أشياء أخرى، بمد الحكومة اللبنانية لسلطاتها على الأراضي اللبنانية جميعاً و"نزع أسلحة كل الميليشيات اللبنانية".  
 
وما زالت فرنسا والولايات المتحدة هما أصحاب الدور الأكبر في لبنان. وفي عام 2006 زادت الولايات المتحدة كثيراً من مساعدتها العسكرية للبنان لتبلغ 270 مليون دولار، أي أكثر من خمسة أضعاف المبلغ الذي أعطته للبنان قبل عام.  
 
وإقليمياً، تتمتع كل من سوريا وإيران والمملكة السعودية العربية بنفوذ قوي على مجريات السياسة اللبنانية، بواسطة تحالفاتها المحلية. وعلى الرغم من انسحاب القوات السورية من لبنان في أبريل/نيسان 2005، فإن العلاقات اللبنانية السورية ما زالت متوترة، مع اتهام أعضاء الأغلبية البرلمانية لسوريا بمقتل بعض من نواب البرلمان. وباعتبار إيران حليفة حزب الله الأجنبية الأساسية، فهي تُرى على أنها المفتاح لأي حل طويل المدى للنزاع بين حزب الله وإسرائيل.
ليبيا
أحداث عام 2007

تسارعت وتيرة تكامل ليبيا في النظام الدولي في عام 2007 رغم استمرار انتهاكات الحكومة لحقوق الإنسان. وفي يوليو/تموز أفرجت الحكومة عن العاملين الطبيين الستة الذين تم تعذيبهم وحوكموا محاكمات غير عادلة وسجنوا لثمانية أعوام جراء مزاعم بإصابتهم الأطفال بفيروس الإيدز. وفي أكتوبر/تشرين الأول ربحت ليبيا مقعداً في مجلس الأمن. وبدافع من الاهتمام بمجال الأعمال وتعاون ليبيا في مكافحة الإرهاب، دعمت الولايات المتحدة وبعض الحكومات الأوروبية من صلاتها بليبيا على امتداد العام. إلا أن الحكومة الليبية مستمرة في سجن الأشخاص جراء انتقادهم للنظام السياسي للبلاد وزعيمها معمر القذافي، وتفرض قيوداً شبه شاملة على حرية التعبير والتجمع. وتحظر الحكومة أحزاب المعارضة السياسية والمنظمات المستقلة. وما زال التعذيب من بواعث القلق القائمة.
السجناء السياسيين  
تستمر ليبيا في سجن الكثير من الأفراد جراء الانخراط في الأنشطة السياسية السلمية. وطبقاً لمجموعة التضامن لحقوق الإنسان الليبية ومقرها جنيف، فإن ليبيا قد تسببت في الاختفاء القسري لـ 258 سجيناً سياسياً، وبعضهم لمدة عشرات الأعوام. وتم سجن الكثير منهم لمخالفة قانون رقم 71، الذي يحظر أنشطة أي مجموعة معارضة لمبادئ ثورة 1969 التي جاءت بالقذافي إلى السلطة. ويمكن أن يُعاقب من يخالفون القانون رقم 71 بالإعدام.  
 
وفي فبراير/شباط 2007 اعتقلت قوات الأمن الليبية 14 منظماً لمظاهرة سلمية كان قد تم الترتيب لها في الذكرى السنوية للحملة القمعية العنيفة على المتظاهرين في بنغازي في عام 2006. وحوكم 12 متظاهراً على الأقل ويمكن أن يواجهوا عقوبة الإعدام جراء اتهامات بالتخطيط لقلب نظام الحكم، وحيازة الأسلحة، ومقابلة مسؤول أجنبي. ودكتور إدريس بوفايد، منظم المظاهرة الأساسي، هو منتقد صريح للحكومة وسبق أن تم احتجازه في نوفمبر/تشرين الثاني 2006. وجمال الحاج، المعتقل بدوره، هو مواطن دنماركي رفضت ليبيا أن يقابل مسؤولين من قنصلية دولته. ويوجد محتجزين آخرين هما أحمد يوسف العبيدي والصديق صالح حميد، يُقال إنهما لا يتلقيان المعاملة المنشودة لعلاج ما بهما من أمراض. وقد "أخفت" الحكومة عبد الرحمن القطيوي، وهو طالب طب في العام الدراسي الرابع متورط في التخطيط للمظاهرة، وجمعة بوفايد، الذي أجرى مقابلات إعلامية بعيد اعتقال شقيقه إدريس بوفايد. وعلى حد علم هيومن رايتس ووتش، فلم يبد أي من الرجال استخدام العنف أو دافع عنه أو روج له.  
 
ويعتبر فتحي الجهمي هو أبرز سجين سياسي ليبي. فقد سجنت ليبيا الجهمي منذ مارس/آذار 2004 لمطالبته بالتحول الديمقراطي وانتقاد القذافي. وقد منعت أسرة الجهمي من مقابلته منذ أغسطس/آب 2006.  
 
حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير  
تخلو ليبيا من أية منظمات غير حكومية مستقلة فعلياً. ويقضي القانون رقم 19 الخاص بالجمعيات بأن تحصل المنظمات على موافقة هيئة سياسية حتى يمكنها ممارسة عملها، وليس لها حق الاستئناف إذا جاء القرار بالرفض. ورفضت الحكومة السماح بإنشاء منظمة مستقلة للصحفيين، وورد أنها لا تسمح لنقابة المحامين الرسمية بتعيين قيادتها بنفسها.  
 
ويتم فرض قيود مشددة على حرية التعبير. والتعليقات السلبية عن القذافي تلقى العقاب الصارم، ويكثر تواجد الرقابة الذاتية للأشخاص على أنفسهم. وتتوافر الأخبار غير الخاضعة للرقابة على محطات التلفزة الفضائية وعلى مواقع الإنترنت الليبية بالخارج، والتي تحجبها الحكومة أحياناً. وفي أبريل/نيسان أصدرت الجهة التشريعية بالبلاد، وهي مؤتمر الشعب العام، القرار رقم 146، المنشئ للجنة لفحص وسائل الإعلام التي تفرض الدولة رقابتها عليها. وفي بيان جريئ وصف الصحفيون والكتاب داخل ليبيا "المحتوى الصحفي" باعتباره "يستند فقط على الترويج للحكومة وبث الرسائل الإيجابية عنها" وطالبوا اللجنة بالترويج للصحافة الحرة. ولم تعلن الحكومة مزيداً من المعلومات عن عمل اللجنة.  
 
والاستثناء على هذه القواعد هي المنظمات التي يديرها أحد أبناء معمر القذافي، وهو سيف الإسلام القذافي، الذي انتقد نقص التمثيل الحكومي وطالب بحرية الصحفة. وساعدت منظمته شبه الرسمية، مؤسسة القذافي للتنمية، على التفاوض على إطلاق سراح العاملين الطبيين الستة. وفي أغسطس/آب أطلقت شركة الصحافة خاصته (الغد) أول صحيفة ومحطة تلفزيونية خاصة. وأحد هذه الصحف انتقد الأمين العام لمؤتمر الشعب العام جراء التخطيط السيء لإزالة المباني في طرابلس، وطالب الحكومة في انتقاد آخر بالسماح بعودة عناصر المعارضة المنفيين بالخارج.  
 
قضية فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) في بنغازي  
في يوليو/تموز أطلقت ليبيا سراح الممرضات البلغاريات الخمس والطبيب الفلسطيني المسجونين منذ عام 2000 والمدانين بتعمد إصابة 426 طفلاً ليبياً بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، بناء على أدلة مشكوك في أمرها. وخفف المجلس الأعلى للقضاء الليبي من عقوبة الإعدام الصادرة بحق العاملين الطبيين، إثر صفقة مع الاتحاد الأوروبي قضت بتعويض أسر الضحايا بمبلغ 1 مليون دولار للطفل. وفي مقابلة في أغسطس/آب، قال سيف الإسلام القذافي إن الإفراج كان أيضاً مربوطاً بصفقات أسلحة بقيمة تجاوزت 400 مليون دولار.  
 
وقد أثارت القضية بواعث القلق حول إجراءات التقاضي السليمة والتعذيب. فقد قال أربعة من العاملين الطبيين لهيومن رايتس ووتش إن الاعترافات انتزعت منهم تحت تأثير التعذيب على أيدي السلطات الليبية، لكن المحكمة الليبية برأت عشرة مسئولين أمنيين من تهمة التعذيب في عام 2005. وتردد أن العاملين الطبيين تنازلوا عن حقهم في التعويض القانوني من ليبيا بعد الإفراج عنهم بقليل.  
 
العنف ضد النساء والفتيات  
على الرغم من أن نطاق العنف ضد المرأة في ليبيا غير معروف، فإن موقف الحكومة في عام 2007 استمر في كونه موقف الإنكار، مما خلف الضحايا غير محميات ودون قدرة على الحصول على التعويض القانوني. ولا يوجد قانون للعنف المنزلي في ليبيا، والقوانين التي تعاقب على العنف الجنسي غير متناسبة مع الجرم. ولا تلاحق الحكومة قضائياً إلا مرتكبي أكثر جرائم الاغتصاب عنفاً، ويحق للقضاة عرض الزواج بين المغتصب والضحية باعتبار هذا "تعويض اجتماعي" عن الجريمة. وتتعرض ضحايا الاغتصاب أنفسهن للملاحقة القضائية جراء ارتكاب الزنا أو الفاحشة إذا حاولن توجيه الاتهامات رسمياً. وتجبر الكثير من أسر الضحايا هاته الضحايا على الزواج لتفادي الفضيحة.  
 
وما زالت خدمات الحكومة لضحايا العنف ضد المرأة غير متناسبة. فرجال الشرطة غير مدربين على التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة، ولا توجد مآوى للنساء أو الفتيات. بل تحتجز الحكومة عشرات من الضحايا، خصوصاً ضحايا الاغتصاب، في مراكز "إعادة تأهيل اجتماعي". ولا تحصل الكثيرات منهن على التمثيل القانوني ولا تحظى بفرصة الطعن في قانونية الاحتجاز. وتعرضهن السلطات لاختبارات البكورة بالإكراه ولمعاملة تأديبية، بما في ذلك الحبس الانفرادي. والمخرج الوحيد من هذه الأمور أن يتولى قريب ذكر للمرأة أو الفتاة مسئوليتها، أو إذا وافقت على الزواج.  
 
سجن أبو سليم  
ما زالت الحكومة لم تكشف عن أي نتائج توصلت إليها بصدد عملية القتل الموسعة في سجن أبو سليم بطرابلس في يونيو/حزيران 1996. وطبقاً لسجين سابق قابلته هيومن رايتس ووتش، فإن الأمن الداخلي قتل ما يناهز 1200 شخص من نزلاء السجن كانوا قد ثاروا على ظروف السجن. وفي عام 2005 قالت الحكومة إنها شكلت لجنة تحقيق، لكنها لم تكشف معلومات منذ ذلك الحين. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2006 أطلق الحراس النار على مجموعة أخرى من السجناء إثر نشوب تمرد مزعوم، لتتسبب في مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة تسعة آخرين.  
 
معاملة الأجانب  
تستمر الحكومة في ترحيل الأجانب جبراً؛ ممن ليست لديهم أوراق إقامة صحيحة، وأحياناً تعيدهم إلى بلدان قد يواجهون فيها الاضطهاد. وأفاد الأجانب بوقوع اعتقالات تعسفية وضرب وغيرها من أشكال الإساءة أثناء احتجازهم وترحيلهم. وفي 8 يوليو/تموز 2007 تردد أن ليبيا جمعت قرابة 70 رجلاً إرترياً، بعضهم فروا من الخدمة العسكرية الإلزامية في الجيش الإريتري. (لا يمكن رفض الخدمة العسكرية في إرتريا، ومن يخالفون الأوامر العسكرية يتعرضون كثيراً للتعذيب). وحسب الزعم فإنه بناء على طلب إرتريا، قام الأمن الليبي بتصوير الرجال السبعين، الذين قالوا إن الحراس هددوهم بالترحيل. وما زال الرجال قيد الاحتجاز حتى كتابة هذه السطور.  
 
ولا يوجد قانون لجوء في ليبيا، ولم توقع على اتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين، ولا يوجد فيها اتفاق كتابي مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. إلا أن الحكومة تقوم بإعداد قانون عن اللجوء السياسي وتردد أنها تمنح ممثلي مفوضية اللاجئين حق الاطلاع الدوري على مراكز الاحتجاز.  
 
وعود الإصلاح  
استمرت الحكومة في عام 2007 في مراجعة العروض الخاصة بقانون عقوبات جديد وقانون للإجراءات الجنائية، وهي عملية بدأت قبل ثلاثة أعوام على الأقل. وفي عام 2005 ذكر وزير العدل أنه، بموجب قانون العقوبات الجديد، سوف تقتصر عقوبة الإعدام فقط على "أخطر الجرائم" وجرائم "الإرهاب". إلا أن مشروع قانون 2004 المقترح يوحي بأن الحكومة قد تقبل بتعريف فضفاض للغاية للإرهاب، وقد يُستخدم في تجريم الأشخاص جراء التعبير عن الآراء السياسية السلمية. ولم تقدم الحكومة بعد مشروع القانون إلى مؤتمر الشعب العام.  
 
الأطراف الدولية الرئيسية  
في عام 2007 زادت الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية من علاقاتها مع ليبيا على الرغم من انتهاكاتها بمجال حقوق الإنسان. وفي مارس/آذار اء في تقرير وزارة الخارجية الأميركي السنوي عن حقوق الإنسان أن "السجل الليبي في حقوق الإنسان ما زال ضعيفاً". وبالتالي، رشح الرئيس بوش سفيراً لليبيا وقابلت وزيرة الخارجية الأميركية المسئولين الليبيين في نيويورك. ووقع ممثلو الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم في يوليو/تموز بشأن التجارة وموضوعات أخرى. وفي أكتوبر/تشرين الأول اقترح مجلس الاتحاد الأوروبي التفاوض على اتفاق إطاري بشأن "مواطن الاهتمام المشترك، مثل حقوق الإنسان [و] الهجرة وأمور أخرى". ومنذ عام 2004 وافقت الولايات المتحدة وأوروبا وحكومات دول أخرى كثيرة على تقديم مليارات الدولارات في صفقات عمل مع ليبيا، وأكثرها في مجال النفط والغاز.  
 
وتستمر ليبيا في مشاركة الحكومات الغربية فيما لديها من معلومات استخباراتية عن الميليشيات الإسلامية. وفي 27 أبريل/نيسان 2007 حكمت محكمة بريطانية بأن على بريطانيا ألا تعيد مشتبه بهما في قضايا إرهابية إلى ليبيا خشية التعرض للتعذيب والمحاكمات غير العادلة. وفي سبتمبر/أيلول أرسلت الحكومة الأميركية مواطناً ليبياً، وهو سفيان حمودة، إلى ليبيا بعد خمسة أعوام من الاحتجاز في خليج غوانتانامو. وحالياً ليس من المعروف مكان احتجاز حمودة الذي وافق على العودة. وعاد محتجز سابق آخر من غوانتانامو في عام 2006، وهو محمد الريمي، لكنه مفقود بدوره.  
 
ويستمر التعاون بمجال التحكم في الهجرة غير الشرعية من ليبيا إلى جنوب أوروبا، وعادة دون مراعاة كافية لحقوق المهاجرين أو الحاجة إلى حماية اللاجئين وغيرهم من خطر التعرض للإساءة لدى العودة إلى بلادهم الأصلية.
مصر
أحداث عام 2007

صعّدت مصر من الهجمات على المعارضة السياسية في عام 2007. في مارس/آذار دعّمت الحكومة قانون الطوارئ بإدخال تعديلات على الدستور، وإدخال أساس مستمر للاحتجاز التعسفي ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة. واعتقلت الحكومة الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحاكمت بعض القيادات من الأعضاء في محاكم عسكرية. كما اتهمت الصحفيين وأصحاب المدونات الذين انتقدوا انتهاكات حقوق الإنسان، وقامت بإغلاق منظمات حقوقية ومنظمات خاصة بحقوق العمال.  
قانون الطوارئ  
في أبريل/نيسان 2006 جددت الحكومة قانون الطوارئ (قانون رقم 162 لسنة 1958) لمدة عامين إضافيين. وتقدر منظمات حقوق الإنسان المصرية بأن 4000 إلى 5000 شخص ما زالوا يخضعون للاحتجاز لفترات مطولة دون توجيه اتهامات إليهم بموجب القانون. وفي 21 مارس/آذار 2007 وافق البرلمان على تغيير المادة 179 من الدستور، مما ألغى ضرورة وجود إذن قضائي قبل تفتيش السلطات لمنازل الأشخاص أو مراقبة اتصالاتهم، وهذا في القضايا التي تراها "على صلة بالإرهاب". ويمكن للرئيس الآن أن يحول مثل هذه القضايا إلى محاكم "استثنائية" أو عسكرية. وفي 26 مارس/آذار وافق الناخبون على هذه التعديلات في استفتاء قالت عنه جهات الرقابة الحقوقية المصرية والإعلام المستقل إنه كان يشوبه التزوير.  
 
العنف السياسي والتعذيب  
في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2006 حكمت محكمة أمن الدولة طوارئ بالإسماعيلية على ثلاثة رجال بالإعدام بعد إدانتهم في عملية التفجير التي تمت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2004 في مدينة طابا وحولها. وهذه المحكمة – المُشكلة بموجب قانون الطوارئ المصري – لا تنص على الحق في الطعن في أحكامها، وقال المتهمون إنهم تعرضوا للتعذيب لكي يوقعوا على اعترافات مزيفة أثناء احتجازهم في الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي.  
 
وقد تلقت منظمات حقوق الإنسان تقارير تتمتع بالمصداقية حول تعذيب وإساءة معاملة الشرطة والأجهزة الأمنية للمحتجزين، لاسيما أثناء عمليات الاستجواب. في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2007 حكم القاضي سمير عبد المعطي على رجلي شرطة بالسجن ثلاثة أعوام بتهمة تعذيب عماد الكبير، سائق الميكروباص الذي تم احتجازه في يناير/كانون الثاني 2006 بتهمة مقاومة الاعتقال. وقال الكبير إن رجال الشرطة قاموا بضربه في الشارع ثم وفي قسم الشرطة ربطوه وجلدوه وقاموا بهتك عرضه بعصا، فيما قام ضابط آخر بتصوير الحادث بهاتفه الخلوي. وفي 9 يناير/كانون الثاني 2007 حكم القاضي عبد المعطي على الكبير بالحبس ثلاثة أشهر بسبب "مقاومة السلطات" والاعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم.  
 
وفي 4 سبتمبر/أيلول 2007 برأت محكمة بالقاهرة ضابط أمن الدولة أشرف مصطفى حسين صفوت من اتهامات وجهت إليه بتعذيب محمد عبد القادر تعذيباً أفضى إلى الموت، وكان قد مات أثناء احتجازه لدى أمن الدولة في عام 2003. وأظهر تشريح أُجري بعد وفاة عبد القادر مباشرة وجود ندبات وحروق على فمه وحلمتيه وقضيبه. وقال طبيب شرعي إنه تعرض لهذه الإصابات قبل وفاته بقليل.  
 
وتناقلت التقارير قتل حرس الحدود لثلاثة رعايا سودانيين أثناء محاولتهم عبور الحدود المصرية إلى إسرائيل. وجاء الحادث بعد اتفاق غير رسمي تردد أنه تم إبرامه في يونيو/حزيران بين الرئيس مبارك ورئيس الوزراء الإسرائيلي أولمرت، مفاده أن مصر عليها قبول عودة مواطني الدول الثالثة الذين يعبرون الحدود بصفة غير شرعية إلى إسرائيل. وأفادت التقارير أن حرس الحدود أطلقوا النار على امرأة سودانية من دارفور وقتلوها في 22 يوليو/تموز وقيل إن الجنود الإسرائيليون شاهدوا الحراس المصريين يطلقون الرصاص على ثلاثة سودانيين ويتسببون في مقتلهم، وكانوا يحاولون عبور الحدود في 1 أغسطس/آب. ولم تعترف مصر بمقتل أي شخص. وفي حادث منفصل، في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، تسبب حرس الحدود المصريون في مقتل مواطن إريتري أثناء محاولته العبور إلى إسرائيل.  
 
وفي 18 أغسطس/آب أعادت إسرائيل إلى مصر 44 شخصاً سودانياً، وثلاثة إيفواريين وصومالي. وتناقلت التقارير أن مصر أعادت قسراً 48 شخصاً على الأقل إلى السودان في 28 أكتوبر/تشرين الأول بعد احتجاز هذه المجموعة الكبيرة في موقع مجهول. وحتى كتابة هذه السطور، فإن مصر مستمرة في احتجاز الأشخاص الـ 43 المتبقين في الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي، وترفض السماح للأمم المتحدة أو غيرها من الجهات بالاطلاع على أحوالهم.  
 
حرية التعبير  
حبست الحكومة عدداً كبيراً من المعارضين السلميين على مدى عام 2007. في 12 مارس/آذار أيدت محكمة استئناف الإسكندرية الحكم بالسجن لأربعة أعوام على عبد الكريم نبيل سليمان، وهو صاحب مدونة انتقد الإسلام والرئيس حسني مبارك.  
 
وفي 2 مايو/أيار حكمت محكمة جنائية بالقاهرة على صحفية الجزيرة هويدا طه متولي، وهي مصرية الجنسية، بالحبس ستة أشهر بسبب "حيازة وتداول صور كاذبة حول الوضع الداخلي في مصر يمكن أن تسيء إلى سمعة البلاد" في إشارة إلى البرنامج الوثائقي الذي قامت ببثه قناة الجزيرة عن التعذيب في مصر. كما غرمتها المحكمة مبلغ 20000 جنيه مصري (3518 دولاراً أميركياً). وحتى كتابة هذه السطور ما زالت هويدا طه متولي خارج الاحتجاز بانتظار البت في الطعن بالحكم.  
 
وفي 13 سبتمبر/أيلول حكمت محكمة جنح بالقاهرة على أربعة رؤساء تحرير لصحف معارضة، وهم عادل حمودة (الفجر)، ووائل الإبراشي (صوت الأمة)، وعبد الحليم قنديل (الكرامة)، وإبراهيم عيسى (الدستور)، بالحبس لحد أقصى لمدة عام وغرامة 3500 دولار بتهمة نشر "بسوء قصد أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة، من شأنها تكدير السلم العام".  
 
حرية تكوين الجمعيات  
القانون المصري الحاكم لتكوين الجمعيات، قانون رقم 84 لسنة 2002، يمنح الحكومة سلطة مطلقة في الإشراف على المنظمات غير الحكومية وأنشطتها. ويفرض القانون عقوبات جنائية جراء تنفيذ أنشطة قبل التسجيل الرسمي للمنظمات غير الحكومية وكذلك تلقي التبرعات الأجنبية دون موافقة مسبقة من وزارة الشؤون الاجتماعية. كما يفرض القانون عقوبات جنائية وليست مدنية، على أنشطة من قبيل "المشاركة في أنشطة سياسية أو نقابية". والحظر موسع بغرض تثبيط المنظمات غير الحكومية الشرعية عن مزاولة أنشطتها.  
 
وفي أبريل/نيسان 2007 أغلقت عناصر أمنية المقر الرئيسي وفرعين لدار الخدمات النقابية والعمالية، وهي المنظمة التي تقدم مساعدة قانونية لعمال المصانع المصريين وتكتب التقارير عن قضايا حقوق العمال. ووجهت السلطات اللوم إلى دار الخدمات على إثارة الاضطرابات العمالية في شتى أنحاء البلاد. وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول حكمت إحدى المحاكم على كمال عباس منسق الدار ومحاميه محمد حلمي، بالحبس لمدة عام جراء اتهامات جنائية بعد نشر مجلة الدار لموضوع عن الفساد المزعوم في مركز شباب يرأس مجلس إدارته عضوٌ من الحزب الحاكم.  
 
وفي 4 سبتمبر/أيلول أغلقت الحكومة جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، التي تكتب عن انتهاكات حقوق الإنسان وتقدم المساعدة القانونية للضحايا، وتم اتهام الجمعية باستخدام تمويل من الخارج قبل تصريح الحكومة لها باستخدامه.  
 
وقانون الأحزاب السياسية (قانون رقم 40 لسنة 1977) المُعدل في عام 2005، يُمكّن لجنة شؤون الأحزاب السياسية التي يرأسها رئيس الحزب الوطني الحاكم، من تجميد أنشطة الأحزاب إذا رأت أن هذا يصب "في المصلحة القومية" وإحالة الانتهاكات المزعومة للقانون إلى النائب العام.  
 
واحتجزت الحكومة أكثر من 1000 من أعضاء الإخوان المسلمين، المنظمة المحظورة التي تعتبر أكبر جماعة معارضة بالبلاد. وفي 3 يونيو/حزيران 2007 منعت السلطات المنظمات الحقوقية المصرية والدولية من حضور المحاكمة العسكرية لأربعين من قيادات الإخوان المسلمين. وفي يناير/كانون الثاني، برأت محكمة جنائية في القاهرة 16 متهماً منهم وأمرت بالإفراج الفوري عنهم، ثم أعادت القوات الأمنية اعتقال الرجال بعد لحظات من الإفراج عنهم، وأمر الرئيس حسني مبارك بإحالة قضاياهم، وقضايا 24 آخرين، إلى المحكمة العسكرية. وحتى كتابة هذه السطور ما زال المتهمون بانتظار إتمام محاكمتهم.  
 
إساءة معاملة أطفال الشوارع  
تشن الحكومة بصفة دورية حملات اعتقال ضد أطفال الشوارع المشردين أو المتسربين من التعليم، والذين لم يرتكبوا أية جريمة. وكثيراً ما يتعرض هؤلاء الأطفال أثناء احتجازهم للضرب والإيذاء الجنسي والابتزاز على أيدي أفراد الشرطة والمشتبه فيهم من البالغين، وأحياناً ما تحرمهم الشرطة من الطعام وأماكن النوم والرعاية الطبية. وعادةً ما تحجم السلطات عن مراقبة ظروف الاحتجاز بالنسبة للأطفال، أو التحقيق في حالات الاعتقال التعسفي أو الإساءات أثناء الاحتجاز، أو اتخاذ إجراءات تأديبية ضد المسؤولين عن تلك الأفعال. وفي حالات كثيرة، تحتجز الشرطة أطفالاً دون سند قانوني لعدة أيام ثم تحيلهم إلى النيابة العامة بتهمة أنهم "عرضة للجنوح".  
 
حقوق المرأة  
بالرغم من الإصلاحات في القوانين، لا سيما قوانين الجنسية، فإن قانون العقوبات المصري وقانون الأسرة ما زالا ينطويان على تمييز ضد النساء والفتيات. فقانون العقوبات لا ينص على ردع أو عقوبة للعنف الموجه ضد المرأة والشرطة غير متعاطفة على طول الخط مع بواعث قلق الضحايا. ولم يستتبع سلسلة من حوادث التحرش الجنسي المعلن عنها بحق مجموعات كبيرة من النساء في أكتوبر/تشرين الأول 2006 في شوارع القاهرة، أية ملاحقة قضائية تُذكر، مما يلقي الضوء على قبول الحكومة الضمني للانتهاكات ضد النساء والفتيات.  
 
واتخذت الحكومة بعض الإجراءات الإيجابية في عام 2007 لإحراز التقدم بشأن حقوق النساء والفتيات. وفي 14 مارس/آذار عين المجلس الأعلى للقضاء أول مجموعة من القاضيات. وفي يونيو/حزيران أصدرت وزارة الصحة قراراً بالتجريم الكامل لختان المرأة، لسد ثغرة قانونية تسمح بإجراء الختان لأسباب صحية ظاهرة. وجاء الحظرُ بعد وفاة فتاة تبلغ 11 عاماً في عيادة خاصة.  
 
التعصب الديني والتمييز ضد الأقليات الدينية  
بالرغم من أن الدستور المصري يكفل للمواطنين المساواة في الحقوق بغض النظر عن الدين، فلا تزال هناك مشكلة تتمثل في التمييز ضد المسيحيين المصريين وعدم تسامح السلطات مع البهائيين وبعض الطوائف الإسلامية. ويمكن للمصريين غير المسلمين اعتناق الإسلام بدون مشاكل بصفة عامة، أما المسلمون الذين يعتنقون المسيحية فيواجهون مصاعب في تعديل وثائق الهوية. ويحظر القانون المؤسسات والأنشطة الجماعية الخاصة بالبهائيين.  
 
وفي أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول 2007، احتجز الأمن ناشطين، هما محمد الدريني وأحمد صبح، وهما يروجان لحقوق الأقلية الشيعية المسلمة. وحتى كتابة هذه السطور، كانا ما زالا محتجزين في الحبس الانفرادي بسجن طرة القريب من القاهرة بتهمة "ترويج أفكار شيعية متطرفة بغرض ازدراء الدين الإسلامي" و"بث إشاعات كاذبة" يمكن أن تؤدي إلى "فقدان الثقة في أجهزة الأمن وذلك من خلال الادعاء بتعرض المسجونين والمعتقلين إلى التصفية الجسدية نتيجة التعذيب".  
 
الأطراف الدولية الرئيسية  
لا تزال الولايات المتحدة هي أكبر مصدر للمساعدات الأجنبية العسكرية والاقتصادية بالنسبة لمصر. ففي عام 2006، بلغت المعونات العسكرية الأميركية نحو 1.3 مليار دولار والمساعدات الاقتصادية نحو 490 مليون دولار. وفي يونيو/حزيران 2007، وافقت لجنة التخصيصات بالكونغرس الأميركي على إجراء تعديل في برنامج المساعدات، بحيث أصبح 200 مليون دولار من المساعدات مرهون ببذل الجهود في تقليل انتهاكات الشرطة وزيادة استقلال القضاء، وكذلك إجراءات أخرى لا علاقة لها بحقوق الإنسان.  
 
وفي إبريل/نيسان 2006، صوَّت البرلمان الأوروبي على جعل احترام حقوق الإنسان إحدى الأولويات في مفاوضاته الجارية مع مصر بخصوص خطة عمل بين الاتحاد الأوروبي ومصر في إطار سياسة الجوار الأوروبية. وفي يناير/كانون الثاني 2007 جعل اتفاق خطة العمل حقوق الإنسان ومشاركة المجتمع المدني عنصراً هاماً في خطة العمل، لكن لم يأت الاتفاق على ذكر نقاط مرجعية محددة في هذا الصدد.
المغرب/الصحراء الغربية
أحداث عام 2007

ما زال المغرب يقدم صورةً مختلطة عن حالة حقوق الإنسان؛ فقد خطا خطواتٍ كبيرة نحو معالجة انتهاكات الماضي، وهو يتيح فسحةً كبيرة للمعارضة والاحتجاج العلنيين وقلل من التمييز ضد المرأة في قانون الأسرة. لكن السلطات تواصل، بمساعدةٍ من المحاكم المتعاونة معها، استخدام التشريعات القمعية أحياناً لمعاقبة معارضيها المسالمين، خاصة من ينتهكون تابو انتقاد الملك أو الملكية، أو من يشككون في "مغربية" الصحراء الغربية، أو "يسيئون إلى" الإسلام. كما تستمر الشرطة في استخدام القوة المفرطة لتفريق التظاهرات وخاصةً في المناطق النائية.
وكانت الضوابط التي تفرضها الحكومة شديدةً على نحوٍ خاص في منطقة الصحراء الغربية المتمردة المتنازع عليها، والتي تديرها الحكومة كما لو أنها جزءٌ من التراب الوطني. لكن جبهة البوليساريو (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ونهر الذهب) الداعية لاستقلال الصحراء تعارض السيادة المغربية على تلك المنطلقة وتطالب بتنفيذ خطة الأمم المتحدة المجمدة لإجراء استفتاء حول حق تقرير المصير للشعب الصحراوي. ورفضت البوليساريو عرضاً مغربياً تم تقديمه في أبريل/نيسان 2007 بتحسين وضع الحكم الذاتي للمنطقة، بالأساس لأن العرض لم يذكر أي شيء عن اعتبار الاستفتاء على الاستقلال من الخيارات المتاحة.  
 
وأعلن المراقبون الدوليون أن الانتخابات التشريعية المغربية التي شاركت فيها أحزاب متعددة في سبتمبر/أيلول 2007 كانت نظيفة بالأساس، لكن أعزى الكثيرون نسبة الغياب البالغة 63 في المائة في التصويت إلى الإحساس السائد بأن البرلمان لا يتمتع إلا بسلطة محدودة بالنسبة إلى سلطة الملك والسلطة التنفيذية.  
 
الإرهاب ومكافحة الإرهاب  
تم اعتقال مئات المشتبهين من المتطرفين الإسلاميين منذ تفجيرات الدار البيضاء في مايو/أيار 2003 وهم ما زالوا رهن السجون رغم سلسلة من العفو الملكي الذي حرر المئات منهم. وما بقي من السجناء قاموا بالإضراب عن الطعام أكثر من مرة خلال عام 2007 للمطالبة بإخلاء سبيلهم أو مراجعة إدانتهم، ولتحسين ظروف السجن. وهناك 20 مقاتلاً مشتبهاً على الأقل بين أكثر من مائة سجين يواجهون عقوبة الإعدام. والكثير ممن تم القبض عليهم في عام 2003 كانوا محتجزين ذلك العام في حبس سري لأيام وأسابيع، وتعرضوا للمعاملة السيئة وأحياناً للتعذيب أثناء التحقيق، وأدينوا في محاكمات غير عادلة.  
 
ومنذ أغسطس/آب 2006 اعتقلت الشرطة ما لا يقل عن 500 شخص آخرين من المقاتلين الإسلاميين المشتبهين. وتستمر الأجهزة الأمنية في استخدام مركز التعذيب غير المعترف به في تمارا لاستجواب بعض المشتبه بارتكابهم سلسلة الاعتداءات، وهذا طبقاً لتقارير كثيرة من المحتجزين ومحاميهم. ويستمر المشتبهون في الزعم بتعرضهم للتعذيب أثناء الاستجواب، على الرغم من تراجع عدد الشكاوى الخاصة بالتعذيب وكذلك الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي على نحو مفرط، وكذلك الاحتجاز السابق على المحاكمة في عام 2007، عن المعدل في أعقاب تفجيرات الدار البيضاء في عام 2003.  
 
وكانت الحكومة المغربية متأهبة وفي توتر بالغ إثر ثلاث حوادث في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2007، كان سيقوم انتحاريون فيها بتفجيرات في الدار البيضاء، لكن تم تفادي وقوع إصابات وخسائر ثقيلة بصعوبة.  
 
النظام القضائي والإصلاح القضائي  
نادراً ما تجري محاسبة الشرطة على انتهاك حقوق الإنسان. لكن في يونيو/حزيران 2007 حكمت محكمة في العيون على رجلي شرطة بالسجن عشرة أعوام جراء دور كل منهما في ضرب حمدي لمباركي – الصحراوي – ضرباً أفضى إلى الموت، أثناء اضطرابات سياسية في العيون في أكتوبر/تشرين الأول 2005.  
 
وفي القضايا ذات الطابع السياسي، عادةً ما تنكر المحاكم حق المتهمين في المحاكمة العادلة وتتجاهل مطالبة محاميهم بإجراء الفحص الطبي عليهم عند ادعائهم بالتعرض للتعذيب، كما ترفض استدعاء شهود النفي، وتصدر أحكامها على المتهمين مكتفيةً بالاستناد إلى اعترافاتٍ من الواضح أنها منتزعةٌ قسراً. وقد أدانت محاكم في مدينتي أغادير وقصر الكبير وسجنت سبعة من أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان جراء "الاعتداء على قيم مقدسة" بإنشادهم حسب الزعم لشعارات ضد الملك أثناء مسيرة في عيد العمال. وحاول متهما أغادير عبد الرحيم قراد ومهدي بربوشي دون نجاح منهما أن يطعنا في أقوالهما التي أدانا فيها نفسيهما، وزعما بأن الشرطة قامت بضرب كل منهما وهددتهما حتى قاما بالتوقيع. كما رفضت المحكمة أن تمنحهما فرصة مواجهة رجل الشرطة الذي ساعدت شهادته على إدانتهما. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحقهما بالسجن لعامين. وحكمت محكمة في القصر الكبير على خمسة أعضاء آخرين من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالسجن ثلاثة أعوام بناء على نفس الاتهامات، وارتفعت مدة السجن لأربعة أعوام بعد الطعن في الأحكام.  
 
حرية تكوين الجمعيات والتجمع والتنقل  
عادةً ما تبدي السلطات تسامحاً إزاء منظمات حقوق الإنسان الكثيرة الناشطة في الرباط والدار البيضاء. وعادةً ما لا تعرقل عمل منظمات حقوق الإنسان الدولية التي تزور المغرب؛ وهي تجيب على رسائلها في معظم الأحيان. أما في الصحراء الغربية فالرقابة أشد وطأةً، كما أن المضايقات بحق ناشطي حقوق الإنسان المحليين والأجانب أكثر شيوعاً.  
 
وتحتاج معظم أنواع التجمعات العامة إلى موافقة وزارة الداخلية التي يمكن أن ترفض السماح بها إذا رأت أنها يمكن أن "تخل بالنظام العام". وغالباً ما تلجأ الوزارة إلى الرفض عندما يكون برنامج المتظاهرين معارضاً لسياسات الحكومة. ومع أن كثيراً من الاحتجاجات العامة المتكررة في الرباط يجري من غير مشاكل، فقد فرقت الشرطة المسلحة بالهراوات بعض المظاهرات على نحوٍ وحشي. فمثلاً، استخدمت الشرطة القوة لتفريق مظاهرة صغيرة في 15 يونيو/حزيران 2007، من أمام البرلمان بالرباط وكانت تطالب بالإفراج عن أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المسجونين (انظر أعلاه). وفرقت الشرطة بالقوة مظاهرات في مدن كثيرة في مايو/أيار وكان قد نظم هذه المظاهرات الطلاب المناصرين للاستقلال من الصحراويين، وفيما بعد حكمت المحاكم على بعضهم بالسجن أو اختلقت بحقهم اتهامات بالتورط في أعمال العنف.  
 
كان قمع الشرطة للاحتجاجات أكثر عنفاً في الصحراء الغربية عن الأماكن الأخرى. وتستخدم الشرطة عادة القوة لتفريق الاعتصامات السلمية التي تُنظم لصالح تقرير المصري، وكثيراً ما تشمل استخداماً مفرطاً للقوة ضد المتظاهرين الذين كان بعضهم يقذف الشرطة بالحجارة وزجاجات المولوتوف في بعض الأحيان.  
 
ولا تزال السلطات تحظر سفر بعض الناشطين الصحراويين إلى خارج البلاد رغم تناقص اللجوء إلى هذه التدابير عموماً خلال السنوات الماضية. وقد رفضت السلطات منح الاعتراف القانوني بأي منظمة صحراوية حقوقية جديدة تعمل على كشف الانتهاكات المغربية، ومنعت منظمة منها، وهي تحالف المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، من الاجتماع التأسيسي في العيون في 7 أكتوبر/تشرين الأول.  
 
حرية الصحافة  
غالباً ما يكون انتقاد الصحافة للسلطات صريحاً تماماً. لكنه يظل مقيداً بفعل قانون الصحافة الذي يفرض أحكاماً بالحبس في حالات القذف وعلى كل ما يمس "الإسلام أو مؤسسة الملكية أو وحدة التراب الوطني".  
 
ومنذ أواسط عام 2005، جرت سلسلةٌ ملاحقات قضائية للصحف الأسبوعية المستقلة (وهي القطاع الأكثر انتقاداً ضمن وسائل الإعلام المغربية) أظهرت استمرار القيود المفروضة على حرية الصحافة. وخلال عام 2007 شددت السلطات من هذه التضييقات. وفي يناير/كانون الثاني أدانت محكمة دريس كسيكس وسناء العجي، الناشر والمراسل على التوالي، بصحيفة نيشان الأسبوعية الشهيرة الصادرة بالعربية، جراء مقال منشور في ديسمبر/كانون الأول 2006 عن علاقة النكات الشعبية بسلوك المغربيين تجاه الجنس والسياسة والدين. وحكمت المحكمة بثلاثة أحكام مجمدة جراء "الإساءة إلى الإسلام". وجمد رئيس الوزراء مؤقتاً الصحيفة الأسبوعية بعدما صدر العدد، مستخدماً سلطته بموجب قانون الصحافة لعام 2002. وفي أغسطس/آب اتهم الادعاء أحمد بن شمسي المحرر بنيشان وشقيقتها الصادرة بالفرنسية تل كويل، بعدم احترام الملك، والظاهر أن هذا بسبب موضوع سابق للانتخابات يتساءل فيه عن التزام الملك بالديمقراطية. وأمر وزير الداخلية الشرطة بمصادرة النسخ الخاصة بكل من المطبوعتين من المطابع وباعة الصحف. وما زال بن شمسي يخضع للمحاكمة حتى كتابة هذه السطور.  
 
وفي 17 يوليو/تموز اعتقلت الشرطة الصحفي مصطفى حرمة الله من صحيفة الوطن الآن بعد نشر هذه الصحيفة الأسبوعية بقليل لمقال عن الوثائق الحكومية الموثقة بخصوص التهديدات الإرهابية في المغرب، وعرض فيها أحد الوثائق السرية حسب الزعم. وحكمت محكمة الدار البيضاء في 15 أغسطس/آب على حرمة الله بالحبس لثمانية أشهر وعلى ناشر المجلة عبد الرحيم عريري بالحبس ستة أشهر من إيقاف التنفيذ جراء التستر على جريمة.  
 
قانون الأسرة  
رفعت إصلاحات قانون الأسرة التي تم إدخالها في عام 2004 من الحد الأدنى لسن الزواج للمرأة من 15 عاماً إلى 18 عاماً، وجعل الأسرة مسؤولية الزوج والزوجة، وأبطل مسألة التزام الزوجة بالطاعة لزوجها، ووسع من قدرة المرأة على الطلاق، ووضع تعدد الزوجات تحت رقابة قضائية صارمة. وفي يناير/كانون الثاني 2007، أصلح المغرب من قانون الجنسية بحيث أصبح للمرأة الحق في أن يحصل أطفالها على جنسيتها. لكن ما يبعث على القلق هو أنه يجري تنفيذ هذه الإصلاحات بمعدل بطيئ.  
 
الأطفال  
عمل الأطفال منتشر على الرغم من حظر قانون العمل لعمل الأطفال تحت سن 15 عاماً. والفتيات الصغيرات اللاتي يعملن كخادمات في البيوت الخاصة يتعرضن بشكل خاص للإساءة، بما في ذلك الاعتداءات الجنسية، وكثيراً ما يعملن لما يناهز المائة ساعة أسبوعياً دون تلقي التعليم أو ما يكفي من طعام ورعاية صحية. ونادراً ما تعاقب السلطات أصحاب العمل الذين يسيئون إلى الخدم المنزليين من الأطفال، وليس مسموحاً لمفتشي العمل دخول البيوت الخاصة. وأثناء كتابة هذه السطور ما زال مشروع القانون الخاص بتنظيم أوضاع العمل الخاصة بالخدم المنزليين لم يصدر.  
 
وثمة أعداد كبيرة من الأطفال المغربيين الذين لا عائل لهم يحاولون الدخول إلى أوروبا في رحلات خطيرة وغير قانونية. وفي 6 مارس/آذار 2007 أبرمت المغرب وغسبانيا اتفاقاً يسمح لإسبانيا بإعادة ما يُقدر بثلاثة آلاف طفل مغربي لا عائل لهم (انظر الفصل الخاص بإسبانيا). ويعوز الاتفاق الضمانات الصريحة ضد الإساءة ولا يوجد فيه ما ينص على المراقبة المستقلة لتنفيذه، على الرغم من أن الإعادات السابقة عرضت الأطفال لإساءات الشرطة وفي العادة لم يعد الأطفال إلى الآباء أو الأوصياء القانونيين.  
 
الاعتراف بانتهاكات الماضي  
في عام 2005، أصدرت هيئة الإنصاف والمصالحة تقريرها حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في الماضي. وأثار هذا التقرير نقاشاتٍ كانت محظورةً. وقد قدمت هذه الهيئة اعترافاً رسمياً بالقمع في تلك الفترة وأفصحت عن أصوات الضحايا التي طال كتمانها، كما أوضحت تفاصيل حالاتٍ فرديةٍ كثيرة. لكن عدم تعاون موظفي الحكومة منع الهيئة من حل كثيرٍ من القضايا. فرغم توصياتها، فإن السلطات لم تتخذ أي إجراء لتقديم المتورطين في انتهاكات الماضي إلى القضاء، ومن بينهم عددٌ ممن لا يزالون يشغلون مناصب حكومية. لكن خلال عام 2006، قامت الحكومة بدفع تعويضات لضحايا انتهاكات الماضي، بما يتفق مع الأدلة التوجيهية المنشئة لهيئة الإنصاف والمصالحة.  
 
الأطراف الدولية الرئيسية  
في يونيو/حزيران 2004، اعتبرت الولايات المتحدة المغرب "حليفاً رئيسياً من خارج الناتو"، مما يعني تخفيف القيود على مبيعات الأسلحة. ووافقت هيئة تغيير الألفية (التي تدعمها الحكومة الأميركية) في 31 أغسطس/آب 2007 على حزمة مساعدات مقدمة إلى المغرب بمبلغ 697.5 مليون دولار في مساعدات اقتصادية، وهي أكبر منحة تقدمها الهيئة منذ تشكيلها في يناير/كانون الثاني 2004، بغرض مكافحة الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي.  
 
وفي التعليقات الرسمية، أثنى المسؤولون الأميركيون في عام 2007 على التزام المغرب بالإصلاح السياسي والاقتصادي والتعاون بمجال مكافحة الإرهاب. وقام الرئيس جورج بوش بتحية المغرب وست دول أخرى على "اتخاذ خطوات واسعة نحو الحرية" في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 سبتمبر/أيلول. ونادراً ما يتحدث المسؤولون الأميركيون علناً عن مشكلات حقوق الإنسان في المغرب، لكن السفارة الأميركية تدخلت في جهود المطالبات العلنية لصالح حرية الصحافة وإصلاح القوانين التي تُجرم القذف والتشهير.  
 
وسعى المغرب لإقامة علاقة مميزة مع الاتحاد الأوروبي، والذي بدوره كان حريصاً على تعاون المغرب في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وموضوعات أخرى. ويعتبر الاتحاد الأوروبي عملية التحول الديمقراطي وتفعيل حكم القانون في المغرب "أكثر التجارب تقدماً في المنطقة"، طبقاً للورقة الإستراتيجية الخاصة بالمغرب للفترة من 2007 إلى 2013. وكانت التعليقات الانتقادية العلنية لمسؤولي الاتحاد الأوروبي تجاه ممارسات المغرب في حقوق الإنسان تعليقات نادرة. وفي يوليو/تموز وقع الاتحاد الأوروبي والمغرب اتفاق بمبلغ 654 مليون يورو مساعدات مالية للفترة من 2007 إلى 2010. ويحدد الاتفاق "حقوق الإنسان والحكم الرشيد" كأحد أولويات الإنفاق للمساعدات.  
 
وفرنسا هي الشريك التجاري الأول للمغرب، وهي أكبر مقدمٍ للاستثمارات والمساعدات التنموية العامة. وأجرى الرئيس نيكولا ساركوزي زيارة استغرقت ثلاثة أيام للمغرب في أكتوبر/تشرين الأول 2007. وفي خطابه بالبرلمان في 23 أكتوبر/تشرين الأول ذكر "المغرب الديمقراطي" و"التعددية والانفتاح الذي يشهده المغرب حالياً". وصدق على خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، لكنه لم يذكر شيئاً علنياً أثناء زيارته عن استمرار مشكلات حقوق الإنسان في المغرب ومنطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها
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